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ث  ناس فيم زبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع ا '' فأما ا
ك يضرب الله الأمثال'' ذ  فالأرض 

عظيم  صدق الله ا

 



 

 

 

 

المرسلين.بعد بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف   

 

 أهدي خلاصة جهدي المتواضع إ الله و رسوله.

د الصغر إ من يرتعش قلبي بذكر إ من أودع لله أهديك هدا البحت  رحمك الله و  يـــــــــأبإ من أفتقد م
ته. ك فسيح ج  أسك

ا على وهن     .ي حفظها اللهــــــأم إ ال حملت وه

ير خفضهم الله   جاح و ا أخــي و إ من وجدتهم و علمو أن لا أضيعهم إ من سرت معهم إ طريق ال
.أخــواتــي  

د الطفولة .بـن صـغـيـر مـحـمـد الـحـاج إ زميل دربي و أخي م  

از هدا البحث المتواضع ولو بابتسامة  صادقة.إ كل من عرف من بعيد أو قريب إ من ساهم  ا  

فوس الطيبة ال وقفت إ جانبي عبر مشواري الدراسي من أساتذة و زملاء و زميلات و كل طلبة قسم  إ ال
ب و العمل و العلم و المعرفة. اء جديد أساسه الإيمان و ا اسبة و تدقيق الدين يلتمسون الطريق المستقيم لب  

 إ كل الأصدقاء

 

 

 

 عبد الكريم 

 



 

 

 

 

زء من الوفاءإذا كان  الإهداء يعبر و لو   

ا  بع العلم نبي صلى الله عليه و سلم. محمدفالإهداء إ حبيبي معلم البشرية و م  

إ من كلله الله بالهيبة و الوقار إ من علم مع العطاء بدون انتظار إ من أحمل اسمه بكل افتخار إ من 
اج عمل بكد  سبيلي و علم مع الكفاح و أ .سيد أحمدوصل إ ما أنا عليه والدي ا  

ان إ من كان دعائها سر  ب و ا بوع الصبر و الأمل و التفاؤل إ من أرضعت ا إ حبيبة قلبي الأول ي
بايب  . ي ــــــــأماحي إ أغلى ا  

ياة  .حفظهم الله أخـــواتـــيإ من بهم أكبر و عليهم اعتمد إ من عرفت معهم مع ا  

فوس البريئة إ رياحين حياتي  (. أيمن -سيرين)إ القلوب الطاهرة الرقيقة و ال  

د الصغر من يرتعش قلبي بذكرهم أجدادي   و الحاجة  -الحاج بن عامر -الحاج عبد القادرإ من أفتقدهم م
رحمهم الله. عائشة  

ان جدتي  اس رمز ا .ورزقها شفائه العاجل الله  عمرهاأطال الحاجة مريم إ أم كل ال  

.معطى وليد -بوشنافة عبد الكريم لو بالأخوة و تميزوا بالوفاءإ الإخوة الدين   

ا ولو للحظة الأستاذ  ا و قلوب ا من عقول رحمه  جدار جمال الدينإ من ألهم حب الدراسة إ من لا يفارق
 الله.

العمل.إ كل من سقط من قلمي سهوا أهدي هدا   
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مد لله الذي مد و على أله  ا علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على معلم البشر سيدنا 
 و صحبه أجمعين.

اد العبارات  ان و التقدير إ من يعجز لسا عن إ أولا و قبل كل شيء أتقدم بأسمى عبارات الشكر و الامت
اسبة  ياة إ ربي رب العزة جل جلاله، إ من بلغ الرسالة أدى الأمانة و نصح الأمة إ الم ، إ واهبي ا لشكر

مد صلى الله عليه و سلم.  نــبــي الرحمة و نور العالمين سيدنا 

ا الأخير  طو خطوات ن  ا و  اها  رح ةلا بد ل امعية من وقفة نعود بها إ أعوام قضي ياة ا اب مشوارنا  ا
اء جيل الغد فقبل أن نمضي نتقدم  ا الكثير باذلين جهودا كبيرة  ب ا الكرام الدين قدموا ل الدراسي مع أساندت
ا طريق العلم و المعرفة  ياة إ الدين مهدوا ل بكل الشكر و التقدير و العرفان إ الدين حملوا أقدس رسالة  ا

ا الأفاضل.  إ جميع أساتذت

عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم "" كن   

 أخص بالتقدير و الشكر

الذي نقول له بشراك قول رسول اللهمحمودي مختار الدكتور   

ير" اس ا وت  البحر، و الطيور  السماء، يصلون على معلم ال  " إن ا

ا التفاؤل و  ا الطريقإ من علم دما ضلل ا ع ا إ من وقف إ جانب  المضي إ الأمام إ من رعانا وحافظ علي
ته. جدار جمال الدين الأستاذ ه فسيح ج رحمه الله و اسك  

ا إ كل من جاهد من اجل رفع راية العلم و المعرفة. حرأبونتقدم  تشكرات  

ا ممن يكتر ذكر  عل ا.و  الأخير نسأل الله عز وجل أن  ا بمحبته و يرضى ع فظ أمر وان يغمر قلوب   و 

 

الحاج محمد                                          عبد الكريم                          

 



 

 

 الملخص :

ل  سابات كجهة رقابية خارجية أحد ركائز و مقومات حوكمة المؤسسات ، ال تعتبر بمثابة ا افظ ا يعتبر وجود 
ميع  الامثل و الترياق المضاد لمحاربة الفساد الما و الإداري ، باعتبار أن حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة 

ظر اضر ، بال ها الاقتصاد العالمي ، و ترتكز أنظمة  الشركات المحلية و العالمية  عصرنا ا إ الأزمات المالية ال عا م
وكمة  العالم د من استخدام السلطة الإدارية  غير مصا المساهمين ، وتعمل على تفعيل أداء  و قوانين ا على ا

سابات الدي يلعب دورا كبيرا  إضفاء الثقة على القوائم المالية و  افظ ا الس الإدارة  تلك الشركات بواسطة 
سن و ا  لفعال للأموال و الموارد .اربة كل أشكال الفساد الما و الإداري ، و ضمان السير ا

 الكلمات المفتاحية:

وكمة، الفساد الما و الإداري. سابات، ا  افظ ا

 

Résumé : 

The exeistance of the external auditor is one of supports of external 

control and governance ,the elements of wich ore the antidot and the 

ideal solution the financial and the administrative coruption,considering 

the corporate governance of the important issues of all laed and 

international companies in our time , given that the financial crises that 

have experienced by the world economy , global gouvernance laws and 

regulations focus on limiting the use of the administrative authority 

other than those of shereholders , and activate the performance of bords 

of directors in these companies by external auditorn plays a large role in 

bringing confidence to the financial statements and fight all forms of 

financial and administrative coruption. 

key words : 

External audit, Governance, Financial and Administrative Coruption. 
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الات العلاقات       و  الاقتصاديةإن التطور الدي شهدته المؤسسة عبر الزمن  جميع المجالات خاصة  
تلفة و هيئات لها مصا داخل المؤسسة  توسيع حجم المبادلات التجارية مما جعل المؤسسة تتعامل مع أطراف 

ة المراجعة  و ال تطورت بشكل سريع مع تطور المؤسسة و ال من خلالها يمكن ال أدت بدورها ا ظهور مه
شاطات ال تقوم بها المؤسسة، و ايصال لهؤلاء المتعاملين و إعلامهم بكل التطورات داخل الم ؤسسة و مراقبة ال

ايد لمراقبة حساباتها و ضمان حقوق الأطراف  كيم طرف  ات ذح يمكن القيام بالمهمة وجب على المؤسسة 
سابات الدي تتوفر فيه جملة من  افظ ا د من ظاهرة الفساد الما و الإداري و المتمثل   الصلة، و ا

عل صائص  ايدامن الرأي الدي يبديه  القوائم ا ا يا  ا أصبح الدور الدي يقوم به ذل .لمالية للمؤسسة رأيا ف
اصلة أهم خيار للحد من الفساد بصفة عامة و  سابات من خلال تكييف القوانين مع المستجدات ا افظ ا

زاهة و الأمانة داخل المؤسسات.الفساد الما و الإداري بصفة خاصة و دلك من خلال تقوية قيم الشفافية   و ال
تيجة للفساد الما و الاداري و  ظل غياب  مع الانهيارات المالية و الاقتصادية ال مست المؤسسات العالمية ك

وكمة كأداة للحد من الفساد الما و الاداري، حيث أعتبر ه ا ذروح المساءلة و الشفافية ،أدى إ الاهتمام با
ة هالمصطلح الل اسب لمعا ا كان لزاماً على المؤسسات تب مفهوم ذ الانهيارات و الفضائح المالية .لذقاح الم

وكمة بشكل جيد    حوكمة المؤسسات و المبادئ ال نادت بها من خلال الأليات و الأدوات اللازمة لسيرورة ا
ه من  ارجية ،ال تعتبر من اهم الأليات المهمة  تفعيل حوكمة المؤسسات لما تضم و مقدمتها آلية المراجعة ا

، كما تسمح للأطراف  ات العلاقة بالمؤسسة، ذتقديم المعلومات الملائمة ال تفي باحتياجات اصحاب المصا
 اصواتهم مسموعة.   وعلى رأسهم المساهمين من التأكد من أن حقوقهم مضمونة و

ية ا بحث إش  :ا
و أنواع الفساد الما و سببه مظاهر كان كثير من المؤسسات الإقتصادية    انهيارتشير المعطيات و الدراسات إ إن 

يث كان أصحاب المال يوكلون مهمة الإدارة إلـــى الإداري ، و كذا السلبيات ال نتجت عن نظرية الوكالة، 
فيذيين  سن و الفعال للأموال و الموارد، إلا أن تلك الإدارة كانت إدارة تعسفية مديرين ت من أجل ضمان السير ا

ها على مصا أصحاب المال، و  ظل هد التعسفات من الإدارة و سوء تسييرهم لها أصبح  دم مصا
افظ ايد و مستقل يقوم بعملية المراجعة ألا و هو  سابات. أصحاب المال يلجؤون إ شخص   ا

اربة الفساد الما والإداري، وعليه أصبحت المؤسسات تسعى  وكمة كان له أثرا كبيرا   إن ظهور مصطلح ا
سابات الذين يلعبون دورا هاما  تفعيل أليات  افظي ا جاهدة لتب هدا المصطلح و العمل به باللجوء إ 

اربتهم لكل أنوا  وكمة و إرسائها و إكتشافهم للأخطاء و ع الفساد، بواسطة التقارير ال يقدمونها وال تعتبر ا
ل الأمثل لمعرفة مدى شفافية ومصداقية القوائم المالية ال تعدها المؤسسة.   ا

:هذ من خلال ما سبق يمكن صياغة   الإشكالية  السؤال الرئيسي التا
وكمة دور ما  سابات  تفعيل أليات ا  ؟ المؤسسة الفساد الما والإداري من لحدلافظ ا



 

 

ا الإشكالية الرئيسية  هذ من خلال و صياغة للبحث بشكل أكبر ولتوضيح وتبسيط فكرة دراسة الموضوع يمك
 الأسئلة الفرعية التالية:

سابات  افظ ا وكمة للحد من الفساد الما والإداري؟ *  كيف يساهم   تفعيل أليات ا
سابات على القوائم المالية   افظ ا   من قبل مستخدميها؟بها ثقة كافية لتعزيز ال* هل لمصادقة 

فرضيات:  ا
وكمة للحد من الفساد الما و الإداري . سابات  تفعيل آليات ا افظ ا  * يساهم 

سابات على القوائم المالية  افظ ا صر الموثوقية عليها.* مصادقة   غير كافية لتعزيز ع
سابات لمح*   لمختلف ممارسات الفساد الما و الإداري.  كتشافهمالكافية لا برة واكفاءة الافظي ا

دراسة:  حدود ا
مؤسسة لم نقم بذكرها لأسباب تتعلق بمبدأ السرية و  على مستوىيتم دراسة هذا الموضوع كا المإطار الدراسة 

صوصية  .ا
دراسة:  منهج ا

ظري، زء المرتبط بال هج وصفي  ا اهج متعددة، لهدا يكون الم هج و  تستدعي طبيعة الدراسة إ استخدام م الم
الة. اص بدراسة ا زء ا  التحليلي  ا

دراسة:  أهمية ا
او  ةتكمن أهمية الدراسة   اربة  ودور لة تسليط الضوء على مه وكمة و  سابات  تفعيل أليات ا افظ ا

الفساد الما والإداري، إضافة إ مصادقته على القوائم المالية وإضفائه الثقة عليها واكتشافه للأخطاء 
 والتلاعبات.

دراسة:  أهداف ا
سابات  تفعيل ألي افظ ا وكمة للحد من الفساد الما و الإداري.* إبراز الدور الدي يقوم به   ات ا

سابات  إكتشاف الأخطاء والتلاعبات  افظ ا د من الفساد الما و  * معرفة مدى مساهمة تقارير  ا
 الإداري  المؤسسة.

موضوع:  أسباب إختيار ا
اسبة و تدقيق سمحت *  صص  ا  ميدان العلوم المالية و المحاسبية  ا بإختيار هدا الموضوع.دراست  ل

ا  هدا المجال. ا و ميول  * رغبت
وكمة للحد من الفساد الما والإداري أهمية*  سابات  تفعيل أليات ا افظ ا وتعزيز الثقة لدى  دور 

 .  مستخدمي هذ القوائم و وإرساء الشفافية  افصاحات المؤسسة

ص  * ا الشخصية  البحث  موضوع  وكمة.رغبت سابات  المؤسسة وربطها بموضوع ا  افظة ا
 



 

 

 

 

فصل الأول:  ا

جزائر ةمحافظ حسابات في ا  ا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

افظي       ة  يد لها، فكان ميلاد مه ظيم ا زائري على الت سابات حرص المشرع ا افظة ا ة  نظرا لأهمية مه
سابات قفزة نوعية لتطوير  قصد ضمان حقوق المتعاملين معها، حيث لم يعد للمالك أي دخل   المؤسسةا

سابات للتدقيق  حسابات  افظ ا ق  تعيين شخص مستقل متمثل   تسيير المؤسسة باعتبار أنه يملك ا
 المؤسسة.

يانات والمعلومات ، ترجع أهميتها إ أنها الركيزة والأداة الأساسية  التحقق من صحة البفالمراجعة كأداة فعالة
ه من حقائ ق مالية عن المؤسسة وأوجه المحاسبية والمالية المختلفة والتأكد من دقة تعبير القوائم المالية عما تتضم

ع حالات نشاطها تلف الأخطاء المحاسبية وم ، ومدى تطبيق الإجراءات الموضوعة من طرف إدارتها لتفادي 
 الغش والتلاعب بأملاكها.

 
  تقسيم هدا الفصل كما يلي:مما سبق تمو 

ساباتالمبحث الأول افظ ا ة   : الاطار المفاهيمي لمه
ساباتالمبحث الثاني افظ ا ة   : الإطار القانو له
ساباتالمبحث الثالث افظ ا هجية عمل   : م

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

حسابات مهنة محافظ ا مفاهيمي  مبحث الأول: الاطار ا  .ا
زائري ومن تص هذا المبحث  زائر من ناحية تعريفها حسب المشرع ا سابات  ا افظ ا ة  بإعطاء نظرة لمه

سابات ، وكيفية تطور ، حيث تعتبر هذ المهمة الموكلة له واستقلاليتها ناحية الإعداد العلمي والمه لمحافظ ا
زائر. سابات  ا  الدراسة أمرا ضروريات وخاصة من خصوصيات مراجعة ا

مراجعة. مطلب الأول: ماهية ا  ا

 أولا: مفهوم مراجعة الحسابات و أهدافها.
اصر الدالة  تظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالع معية المحاسبية الأمريكية على أنها )عملية م * عرفت ا

ا صر للمعايير على الأحداث الاقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة هد الع
ية  1.الموضوعية ثم توصيل نتائج دلك ا الاطراف المع

اء بأسلوب من  «المراجعة على انها  ''BONNAULT''و  ''GERMOND''* و عرف  اختبار تق صارم و ب
طرف مه مؤهل و مستقل، بغية إعطاء رأي معلل على نوعية و مصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف 

المؤسسة و على مدى احترام الواجبات  إعداد هد المعلومات  كل الظروف و على مدى احترام القواعد و 
 2المعمول بها  صورة المصادقة على الموجودات و الوضعية المالية و نتائج المؤسسة. القوانين و المبادئ المحاسبية

سابات  دات و ا * كما عرف '' خالد أمين '' المراجعة على أنها فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المست
رو  ظما، بقصد ا ت التدقيق فحصا انتقاديا م اصة بالمشروع  ايد عن مدى دلالة و الدفاتر ا ج برأي ف 

تائج أعماله من ربح و  ددة، و مدى تصويرها ل ية  القوائم المالية عن الوضع الما لدلك المشروع  نهاية فترة زم
 خسارة عن تلك الفترة.

و لديه * المراجعة هي عميلة فحص القوائم المالية ال تعدها المؤسسة من قبل شخص أو أكثر مؤهل تأهيلا كافيا 
استغلال كا عن الادارة لتقرير ما إدا كانت القوائم المالية تظهر بعد المركز الما للمؤسسة كما هو عليه  نهاية 

قدية عن الفترة.  3الفترة و نتائج أعمالها و تدفقاتها ال
قيق  القوائم ا لمالية عن مدى من خلال التعاريف السابقة نستطيع القول بأن المراجعة هي عملية فحص و 

ة و تتم هد العملية  ية معي قيقية للمؤسسة  فترة زم صدقها و صحتها و عن مدى تمثيل المركز الما للوظيفة ا
 من طرف مراجع حسابات مستقل حيث يقوم بإعداد تقارير.

 أهداف المراجعة: -

ايد عن مدى صدق و عدالة  عرض المركز الما للشركة و ان الهدف الأساسي للمراجعة هو ابداء رأي ف 
: سابات ا قدية حيث يهدف مراجع ا  4نتائج أعمالها و تدفقاتها ال

 * الوجود و التحقيق:
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اصر  صوم و جميع الع سابات  المؤسسة الاقتصادية ا التأكد من أن جميع الأصول و ا يسعى مراجع ا
تامية   موجودة فعلا.الواردة  الميزانية و  القوائم المالية ا

 * الملكية و المديونية:
اصر الأصول هي ملك  د السابق من خلال التأكد من أن كل ع د ا اتمام الب تعمل المراجعة  هدا الب

صوم التزام عليها.  للمؤسسة و ا
 * الشمولية أو الكمال:

بغي التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية الم ثبتة بالدفاتر و السجلات من جهة بغية الوصول ا الشمولية ي
قيقية للمؤسسة.  و من جهة أخرى توفير معلومات شاملة و معبرة عن الوضعية ا

 * التقييم و التخصيص:
د ضرورة تقييم الأحداث المحاسبية و فقا للطرق المحاسبية المعمول بها من حيت  تهدف المراجعة من خلال هدا الب

د   من شأنه أن يضمن الاتي:أن الالتزام الصارم بهذا الب
 تقليل فرص ارتكاب الأخطاء و الغش. -

 الالتزام بالمبادئ المحاسبية. -

 تبات الطرق المحاسبية من دورة إ أخرى. -

 العرض و الافصاح:* 
صول على معلومات ذات مصداقية من خلال افصاح المؤسسة  تسعى الأطراف الطالبة للمعلومات المحاسبية ا ا

رجات نظام  المعلومات المحاسبية. على 
 * ابداء رأي فني محايد:

ظام الممول  ة عن ال ا ايد حول المعلومات المحاسبية ال يسعى المراجع من خلال عملية المراجعة ا ابداء رأي ف 
 لها.

 ثانيا: أهمية المراجعة و أنواعها:
 5أهمية المراجعة:أولا: 

دم جهات كثيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على القوائم المالية ال يعتمدها ان للمراجعة أهمية كبيرة تظهر  أنها  وسيلة 
هات ندكر: سابات و من بين هد ا  مراجع ا

 * ادارة المؤسسة:
سابات المحايد و المستقل مما يزيد الثقة  تعتمد ادارة المؤسسة على القوائم المالية ال يتم اعتمادها من قبل مراجع ا

جاح.  القوائم  المالية كما أنها وسيلة لإثبات أن ادارة المؤسسة قد مارست أعمالها ب
 المستثمرون:* 

                                                           
اعي، تق5 يل شهادة الماجيستار  المحاسبة،. حكيمة م زائر، رسالة مقدمة ل ارجية  ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية  ا ة،  رير المراجعة ا ضر بات جامعة حاج 

 . 14.  13ص ص  2009



 

 

رب العالمية الثانية و توزيع  أدى ظهور الشركات و المصانع الكبيرة  أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية بعد ا
اجة الماسة لتعيين مراجع حسابات رأس المال على عدد كبير من المساهمين و انفصال الملكية عن الادا رة جعل ا

 ليطمئن المستثمرين بأن أموالهم لن تتعرض للسرقة و الاختلاس.
 * البنوك و المؤسسات المالية:

وك  وك و مؤسسات الإقراض و قبل أن توافق هد الب صول على قروض من الب تقوم معظم المؤسسات بطلب ا
ح تلك القروض فإنها تقوم بالفح ص و التحليل الما و نتيجة الأعمال لكل مؤسسة من قبل مراجع على م

.  حسابات قانو
 * الجهات الحكومية:

هاتعتمد بعض أجهزة الدولة على القوائم ال تصدرها المؤسسات  العديد من الأغرا د م  :ض 
شاط الاقتصادي. -  مراقبة ال

 رسم السياسات الاقتصادية للدولة. -

 فرض الضرائب. -

 أهمية المراجعة                  : 01الشكل رقم  -

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

المصدر : من إعداد الطالبين                             

 المراجعة

 الأهداف المستخدمة

ية هات المع  ا

كومية هات ا وك و المؤسسات  ا  إدارة المؤسسة المستثمرونالب



 

 

 أنواع المراجعة:تانيا: 
تمي اليها الفرد أو  هة ال ي ادا ا ا ادا ا الهدف من الوظيفة المؤدات أو است يكمن تقسيم المراجعة است
المجموعة ال تقوم بعملية المراجعة تقسم المراجعة ا مراجعة القوائم المالية، مراجعة الالتزام، مراجعة العمليات، 

 صار:نتطرق اليها فيما يلي باخت
 6* مراجعة القوائم المالية:

ميع البيانات ال تشمل عليها القوائم المالية لأي مؤسسة باستخدام هد الأدلة للتأكد من مدى  طوي على  ت
تطبيق الوحدة للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما، و تهدف مراجعة القوائم المالية بصفة أساسية إ أن يبدي 

 ن يد عن مدى تماشي القوائم المالية للمؤسسة مع المعايير المحاسبية الدولية.المراجع رأيه أو أ
 مراجعة الالتزام:* 

ديد مدى التزام الشخص أو المؤسسة موضع المراجعة بالسياسات الإدارية المحددة او  تهدف مراجعة الالتزام ا 
اها الإدارة أو  المستخدمالقوانين المعمول بها، و المعيار  لقياس هدا الالتزام قد يكون السياسات المختلفة ال تتب

فيذية مثل: قانون الضرائب، قانون الشركات، قانون العمل، حيث تعد  قانون ما، و ما يرتبط به من لوائح ت
 مراجعة قرارات ضريبة الدخل مثالا واضحا لمراجعة الالتزام.

 * مراجعة العمليات:
ة ترتبط تعرف مراجعة ال قيقا لأهداف معي ها  ظم لأنشطة الوحدة الاقتصادية أو جزء م عمليات بأنها ''فحص م

سين و تطوير هدا الأداء''. ديد فرص   بتقييم الأداء و 
ظام و  اسب الأ لتحديد مدى كفاءة هدا ال ظام المحاسبي الدي يعتمد على ا و تعتبر عملية فحص و تقييم ال

 إمكانية الاعتماد عليه و التقه فيه مثالا واضحا على مراجعة العمليات.فعاليته و 
ادا ا الشخص أو المجموعة ال تقوم بعملية المراجعة إ مراجعة  و من ناحية أخرى يكمن تقسيم المراجعة است

 خارجية و مراجعة داخلية:
 المراجعة الخارجية: -

ارجي المستقل بغية فحص البيانات و السجلات المحاسبية، و الوقوف على  هي المراجعة ال تتم بواسطة المراجع ا
ة عن نظام  ا ايد حول صحة و صدق المعلومات المحاسبية ال تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل ابداء رأي ف 

ال القبول و الرضى لدى مستعملي هد المعل ومات من المعلومات المحاسبية، ودلك لإعطائها المصداقية ح ت
وك(. ارجية خاصة )المساهمون، المستثمرون، الب  7الأطراف ا

 المراجعة الداخلية: -

تعرف المراجعة الداخلية بأنها نشاط تقييمي مستقل يوجد داخل المؤسسة لفحص و تقييم أنشطتها كخدمة 
ضع أنشطتها للفحص و الت قييم فهم لا يتمتعون للمؤسسة ذاتها و المراجعون الداخليون موظفون بالمؤسسة ال 
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اد  ارجي حيث تربطهم بإدارة المؤسسة علاقة تبعية وظيفية إلا أنه يكمن ا بالاستقلال الدي يتمتع به المراجع ا
ح هؤلاء المراجعين درجة من الاستقلال حيث يمكن أن يرفع مثلا المراجع الداخلي تقرير  بعض الاجراءات لم

ة المراجعة التابعة لمجلس الادارة.مباشرة ا نائب الرئيس للشؤون الم  8الية أو ا 
 

جزائر حسابات في ا ثاني: تطور مهنة محافظ ا مطلب ا  ا
زائر عدة تغيرات اقتصادية بداية من التوجه الاقتصادي المغلق دو الطبيعة الاشتراكية إ الانفتاح  شهدت ا
موعة من القوانين  زائر  ارجي و الدي يطلق عليه اقتصاد السوق، و من خلال هد الفترة اقرا ا على العالم ا

ظيم  تلخيص أهمتتماشى مع المراحل الاقتصادية ال مرت بها، حيث يمكن  زائر  إطار ت تها ا المراحل ال س
سابات. افظ ا ة   مه

 .1988أولا: مهنة محافظ الحسابات قبل 
ة  ية  س المؤرخ   107 - 69بواسطة الأمر رقم  1970لقد تم تكريس مراقبة الشركات الوط

ة  31/12/1969 ه ما يلي :  39حيث جاء  المادة  1970المتعلق بقانون المالية لس يكلف وزير » م
ية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع  المكلف بالمالية والتخطيط بتعيين المحافظين للحسابات  الشركات الوط
الاقتصادي والتجاري و الشركات ال تملك فيها الدولة أو هيئة عامة  حصة  رأسمالها بغية ضمان انتظامية 

ليل حالت صوصيةونزاهة حساباتها و  9«.ها الأصولية وا
سابـات   16/11/1970المـؤرخ   173 -70و المرسوم  ديـد واجبات ومـهام مـحافظي ا تم 

افظ ص  سابات بصفتها مراقبا ةالمؤسسات العمومية وشبه العمومية ، وقد كرس ال دائما للتسيير  هـذ  ا
سابات  المؤسسات افظي ا دا مهمة  ه، مس م مـن قبـل وزيـر مادتـه الأو إ موظفي الدولـة الذين يتم تعيي

 :المالية من بين
 مراقبون عامون للمالية. -
 .مراقبو المالية -
 مفتشون ماليون. -

ائية. -  موظفون مؤهلون من وزارة المالية بصفة استث

سابات  شركات القطاع العام وشبه العام يعتبر   افظ ا ضع ويتبين مما سبق أن  كموظف عام  الدولة، 
سجم  الواقع مع التوجه الاقتصادي الذي كان  ه وترقيته وعلاوته لقوانين الدولة، وهذا الوضع ي  تعيي

سابات.  سائدا آنذاك والمتمثل  نمط التسيير الموجه ، والذي تكرس أيضا  المهام الموكلة لموظفي ا
 .ثانيا : محافظ الحسابات بعد 
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زائر  موية ال اتبعتها ا اح الاستراتيجية الت بعد الصدمة البترولية ال أصابت أسعار البترول بدا للعيان عدم 
ظر   نمط التسيير المخطط وانكشفت عيوب وأساليب تسيير الاقتصاد الوط ، وبدأ التفكير جديا  إعادة ال

ضع للقانون التجاري ، وتأخذ من ، وهكذا أصبحت المؤسسة العمومية الاقشكلا ومضمونا تصادية مؤسسة 
ضع للإفلاس إذا تعرضت  الغالب شكل شركة بالأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة ، ومن ثمة يمكن أن 
ظر  وظيفة الرقابة من خلال التخلي عن مفهوم تعدد الرقابة  لعسر ما ، وقد ترتب على ذلك ضرورة إعادة ال

ال اختصاص والعودة ثانية  صر  سابات وا افظة ا ة  وعية ، مما يع إعادة الاعتبار لمه لصا الفعالية وال
 10لس المحاسبة برقابة:

ماعات الإقليمية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها ال تسري عليها  - مصا الدولة وا
 قواعد المحاسبة العمومية.

اعيا أو المرافق العمومي - اعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية ال تمارس نشاطا ص ة ذات الطابع الص
 اريا أو ماليا وال تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.

تملك فيها تسيير الأسهم العمومية  المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكون وضعها القانو ال  -
ماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأسمالها الاجتماعي.  الدولة أو ا

ظم الإجبارية للتأمين وحماية الاجتماعيين. -  الهيئات ال تسير ال

ماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو   - وحة من الدولة أو ا كل هيئة أخرى استعمال المساعدات المالية المم
لس المحاسبة.   خاضعة لرقابة 

معها الهيئات ال تلجأ إ التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية أو  - استعمال الموارد ال 
 الاجتماعية أو العملية أو التربوية أو الثقافية.

زائر كما  دول العالم الثالث إ تدارك التأخر  مراجعة ا سابات ومواكبة التطورات الاقتصادية سعت ا
ة المراجعة ولعل آخرها القانون  كم مه ظم و ها للعديد من القوانين ال ت      - وذلك من خلال س

سابات  يونيو  الموافق ل  رجب عام  المؤرخ   افظ ا بير المحاسب و ة ا ، المتعلق بمه
ية والمحاسب المعتمد، وكان من أب رز نتائجه حل المصف الوط وتم إنشاء المجلس الوط للمحاسبة والغرفة الوط

تظر من هذا  ة، حيث ي ديد مهام كل مه سابات والمحاسبين المعتمدين وكذا  افظي ا للخبراء المحاسبين و
ة أو المؤسسات ال تطلب خدماتهم. قيق مكاسب سواء لممارسي المه  القانون 

از العمليات ال من شأنها أن تكون لها انعكاسات اقتصادية ومالية، مباشرة وغير المراقبة الب - عدية لشروط إ
 مباشرة ، على تسيير الهيئة موضوع المراجعة.

طة. - سابات، الموازنات أو الكشوف التقديرية للمؤسسة، وفقا لمقتضيات ا فيذ ا  متابعة ت

ظ -  الاقتصادية أو المالية. يمية ذات الانعكاساتفحص شروط تطبيق الأحكام القانونية أو الت
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ة  المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية لكل مؤسسة. - تائج المتضم رد وحسابات ال  ضمان انتظام ونزاهة ا

بغي أن تبرز أيضا أخطاء  حصر  تقيم انتظام ونزاهة المعلومات المحاسبية، إذ ي ا لا ت سابات ه افظ ا فمهمة 
ا مع المهام الموكلة لمحافظ  التسيير، وتقييم نوعية التسيير الما والتجاري للهيئة ال تمت مراجعتها، وهو ما يت

. سابات على الصعيد الدو  ا
د ما يلي:  ومما تميزت به هذ المرحلة أيضا 

ة مما أدى إ تراكم الأعمال الموكلة ل - هم من جهة، عدم كفاية الموظفين المؤهلين لممارسة هذ المه لكل م
امي حجمها من جهة ثانية،  ية وت وعدم القدرة على ضمان المراجعة بفعل تزايد عدد الشركات الوط

 واستخدام أشخاص أقل كفاءة.

يا مستقلا له قواعد  - سابات شخصا مه افظ ا ة، إذ يعد  دد معايير الدخول إ المه الإدارة هي ال 
كمه.  ومعايير 

يات أدى إ زيادة معتبرة  عدد إعادة الهيكلة  - ية  مطلع الثماني العضوية والمالية للمؤسسات الوط
ية ، دعا إ الأخذ بمبدأ التعددية  وظيفة المراقبة وترجع ذلك بإنشاء عدة هيئات لمراقبة  المؤسسات الوط

لس المحاسبة الذي أوكلت إليه صلاحية رقابة المؤسسات العامة  ها  ال تستفيد من المساعدة المؤسسات م
والذي ألغى   //المؤرخ    - المالية للدولة والذي أنشئ بمقتضى القانون رقم 

يا مرسوم   - من الأمر  صلاحية المادة  سابات والمشار   - وضم اص بمحافظ ا ا
الإداري والقضائي لممارسة رقابة  اصلمجلس المحاسبة الاختص  - إليهما أعلا حيث أعطى القانون 

ها مهما يكن  ماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات ال تسير الأموال العمومية أو تستفيد م شاملة على ا
.  وضعها القانو

سابات تعيش  فـراغ قانو ح أعـيد إليها الاعتبار بـموجب الأمـر رقم  - افظ ا ة  ـه أصبحت مه وم
ة المتع  - فيذي لم يظهر إ الوجـود أبدا. لق  بقانون المالية لس  11لكن المرسوم الت

 التا: تعريف محافظ الحسابات.ث
ها ما يلي: سابات ندكر م افظ ا اولت مفهوم  اك العديد من التعاريف ال ت  ه

ة أو يكون على عضوية  مكتب أو  - مل شهادة سارية المفعول لممارسة مه المدقق هو الشخص الذي 
از مهمة  د إ شركة مؤهلة للقيام بدور المحاسبين القانونيين ، وهو الشخص الذي يتحمل المسؤولية الشاملة ع

12التدقيق. 
 

سابات بأنه شخص مه مستقل من خارج المؤسسة  - افظ ا ، هدفه الرئيسي هو المصادقة على ويعرف 
در  ة كفرد أو من خلال عضويته  شركة و ه من مزاولة المه القوائم المالية وهو مسؤول أمام ، كما يمك
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ها المحاسبون المعتمدون ، المحاسبون  سابات م افظ ا تلفة تطلق على  اك عدة ألقاب  الإشارة إلا أن ه
سابات. القانونيون، مراجع خارجي، مراقب 13ا

 

سابات ،  مفهوم هذا القانون ، كل شخص   - من القانون  وحسب المادة  - افظ ا يعد 
ت مسؤوليته مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات  اص و يمارس بصفة عادية باسمه ا

 14وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به. 
ساب - افظ ا من القانون التجاري على أنه:" الشخص الدي  مكرر  ات حسب المادة كما يعرف 

قق  الدفاتر و الأوراق المالية للشركة و مراقبة حسابات الشركة و صحتها، كما يدقق  صحة المعلومات 
ارجية حول الوضعية المالية  لس الإدارة و  الوثائق المرسلة إ الأطراف ا للشركة و المقدمة  تقرير 

رد و الموازنة و صحتها".   15حساباتها و يصادق على انتظام ا

ة المراجعة أو  سابات هو كل شخص يمارس مه افظ ا حسب التعاريف السابقة يمكن التوصل إ أن 
تلف القوائم  ت مسؤوليته، حيث يقوم بفحص و مراقبة حسابات المؤسسة و  التدقيق بصفة مستقلة و 

ايد.المالية و الم  صادقة عليها لإبداء رأي ف 
 

مطلب ا ممارسة مهنة محافظ ثاتا تي يجب أن تتوفر  شروط ا خصائص و ا : ا
حسابات.  ا

 أولا: الخصائص المتعلقة بمهنة محافظ الحسابات.
ها: ة المراجعة على الشخص القائم بها الالتزام بمجموعة من القواعد ندكر م  16لممارسة مه

 المؤهلات: -

الات أساسية: ظري والتطبيقي والذي يشمل المعرفة  ثلاث   يمكن ترجمة المؤهلات بالتكوين ال
يات المراجعة. .أ  ظيم المحاسبي وتق  معرفة معمقة  المحاسبة والتمكن الكبير من الت

احية معارف  الاقتصاد العام وتسيير المؤسسات ال تساعد على فهم المؤسسة جيدا، ليس فقط من  .ب  ال
ارجي. يطها ا ظيمها ، مسيريها و  المحاسبية ولكن على مستوى أنظمتها وت

انب  .ج  ته ومسؤولياته من جهة، التدقيق العميق  ا معارف كافية  قانون الأعمال ح يعرف حدود مه
عرفة المعمقة  القانو والتشريعي للمؤسسة ومدى تأثير على صحة وانتظامية القوائم المالية، ويع هذا الم

. بائي المطبق على الأعمال التجارية ومعرفة القانون المد  القانون التجاري، التشريعات الضريبية، القانون ا
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 الاستقلالية و الموضوعية:  -

فيد  د ت ب عليه أن لا يملك ع الة المالية للمؤسسة  ح يتس للمدقق اصدار حكم أو رأي صادق عن ا
كم.المراقبة أي   مصلحة أو ربح قد يؤثران على استقلالية و موضوعية ا

اكم حساب الأهداف  اكم لمقابلة رياضية، فليس على ا حيث يمكن تصور المدقق  المؤسسة  مكانة ا
كيم عادل للعبة. قاط و لا المشاركة  المقابلة، فمهمته هي فقط ضمان   أو ال

17سر المهنة: -
 

ة  افظ ان الاحتفاظ بسر المه يعتبر ميزة أساسية للتعامل مع المؤسسات أو العميل، فمن المعلوم أن 
سابات يطلع على جميع المعلومات ال يراها ضرورية للقيام بعملية التدقيق، الشيء الدي يؤدي إ التعرف  ا

افظة عليها، إلا إدا أ لزم القانون على معطيات و معلومات سرية خاصة بالمؤسسة، فهو ملزم بالكتمان و ا
ص عليه المادة التالية: ة كما ت  إفشاء سر المه

تهم، غير أنهم مطالبون بإفشاء السر   د ممارسة مه ة ع ظمة مراعاة احترام سر المه " إن على اعضاء الم
صوص عليها  القانون و القواعد المعتمدة، لاسيما كل من: الات الم  ا

 إدارة الضرائب.و جوب ضرورة تسليم الوثائق لصا  -
  حالة استدعائهم للشهادة أمام غرفة التحكيم أو التأديب. -
قيق قضائي موجه ضدهم. -  قد يكون نتيجة استغلال أو 
 بإرادة العميل نفسه. -

ة من قبل المستخدمين أو المتربصين  سابات السهر على مراعاة ضرورة احترام سر المه افظي ا كما على 
 لديهم".

يين: كالشركاء و  و سابات لكل المع سابات ملزم بالكشف عن حقيقة ا افظ ا بالإضافة إ دلك، 
الات الشاذة و الغير عادية للمؤسسة، ال يمكن أن يصادفها  مهورية و لكل من يهتم با المساهمين، وكيل ا

فيد مهامه.  اء ت سابات أت  افظ ا

 العناية المهنية:  -

ص المادة  اية  08.91من قانون رقم  49ت سابات المسؤولية العامة عن الع افظي ا على أن يتحمل 
ية الكافية  اية المه سابات أن يبدل الع افظ ا تائج، أي على  بمهمتهم و يلتزمون بتوفير الوسائل دون ال

د قيامه بمراجعة حسابات الشركة و إعداد التقارير و التأكد من الأدلة و البراهين ا  لمتحصل عليها.ع
 الكفاءة المهنية:  -

سابات نشاطه على أكمل وجه عليه أن يتمتع بالتأهيل العلمي و العملي و اكتساب  افظ ا لكي يزاول 
ها:  تلفة م  معارف 
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يات المراجعة. ظيم المحاسبي و تق  * معرفة معمقة  المحاسبة و التمكن الكبير بالت
احية * معارف  الاقتصاد العام و  المؤسسات ال تساعد على فهم المؤسسة فهما جيدا ليس فقط من ال

يطها. ظيم العام و   المحاسبية و لكن على مستوى أنظمتها و الت
انب  ته و مسؤولياته من جهة التدقيق المعمق  ا * معارف كافية  قانون الأعمال ح يعرف حدود مه

 أثير على صحة القوائم المالية.القانو و التشريعي للمؤسسة و مدى ت
 18العلاقـة مع زمـلاء المهنـة. -

ة، فذلك جد مهم خاصة  ة مع زملائه  المه سابات  المؤسسة المحافظة على علاقات حس افظ ا إن على 
تاج إ  دما يعوض أو يتم تعويضه بمحافظ حسابات آخر  المؤسسة ) نقل المعلومات (، كما أنه قد  ع

ة.  مساعدات من مكاتب أخرى من نفس المه
ة يكون، كما يريد أن يتصرف الآخرين معه  سابات مع الآخرين من نفس المه افظ ا اء على ذلك، تصرف  وب

 أي ، بالصراحة والصدق، اللطف، الاعتبار و الاحترام.
سابات تكون  حالة استبدال مراجع بآخر افظ ا ، داخل نفس المؤسسة،  فأغلب المشاكل ال يصادفها 

سابات الثا بعض الشروط لقبول طلب توكيله، لمهمة مراجعة السحابات، ومن  افظ ا فهذا التغيير يتطلب من 
 بين هذ الشروط ما يلي:

اولة لتجاوز القانون أو القواعد المعتمدة. -  التأكد من أن لا تكون دوافع هذا الطلب 

سابات ال - افظ ا  سابق ( بالطلب الموجه إليه، برسالة مسجلة بريديا.إطلاع الزميل ) 

ب أن  ع المراجع عن كل انتقاد موجه لزميله السابق، هذا لأن السلوك بين الزملاء  إضافة إ ذلك، لا بد أن يمت
هم.  يعكس روح الأخوة والمودة وكذا التضامن فيما بي

ة لا بد أن يتسم بها المرا س ة ونشير إ أن هذ الصفات ا جع  كل علاقاته مع الغير، وليس مع زملاء المه
سابات. افظة ا ة   فقط، فذلك يشرف مه

 ثانيا: الشروط التي يجب أن تتوفر لممارسة المهنة.
ب توفر الشروط التالية: زائر  سابات  ا افظ ا ة   19لممارسة مه
سابات أو شهاد  ة تعادلها.* أن يكون حائزا على شهادة جزائرية لمحافظة ا

قوق المدنية و السياسية. ميع ا  * أن يتمتع 
لة بالشرف. حة  اية أو ج  * أن لا يكون قد صدر  حقه حكم بارتكاب ج

سابات و فق  ية لمحافظي ا * أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية و أن يكون مسجلا  الغرفة الوط
صوص عليها  هدا القانون.  الشروط الم

صوص عليها  المادة   من هدا القانون. * أن يؤدي اليمين الم
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سابات و المحاسب المعتمد بعد الاعتماد و قبل التسجيل  المادة  افظ ا بير المحاسب و  : '' يؤدي ا
ية و قبل القيام بأي عمل، اليمين أمام المجلس القضائي  ظمة الوط ية أو الم المصف الوط أو الغرفة الوط

بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام  أقسم [المختص إقليميا لمحل تواجد مكاتبهم بالعبارات الأتية: 
ة و أسلك  كل الأمور سلوك المتصرف المحترف  و أتعهد أن أخلص  تأدية و وظيف و أن أكثم سر المه

ضر بدلك طبقا للأحكام السارية المفعول.''. [الشريف، و الله على ما أقول شهيد  رر 
ح الشهادات و الإجازات من معهد ا لتعليم المختص التابع للوزير المكلف بالمالية أو المعاهد المعتمدة من * تم

 طرفه.
ائزين  * لا يمكن الالتحاق بمعهد التعليم المختص أو المعاهد المعتمدة إلا بعد إجراء مسابقة للمترشحين ا

ظيم. دد عن طريق الت  شهادة جامعية  الاختصاص 
اسب أو * ترسل عن طريق رسالة موصى عليها أو ت ودع مقابل وصل استلام، طلبات الاعتماد بصفة خبير 

اسب معتمد ا المجلس الوط للمحاسبة.  افظ حسابات أو 
( * يبلغ المجلس الوط للمحاسبة لطالب الاعتماد قرار الاعتماد أو رفض معلل للطلب فب أجل )

 أشهر.
لطلب يكمن تقديم طعن قضائي طبقا للتشريع حالة عدم التبليغ بعد انقضاء هدا الأجل أو رفض ا 

 الساري المفعول.
شرها وفق  دول و ي يين المسجلين  ا ة قائمة المع اير من كل س دد المجلس الوط للمحاسبة  أول ي  *

 الأشكال المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
 

حسابات مهنة محافظ ا قانوني  ثاني: الاطار ا مبحث ا  .ا
ظيم  الات عديدة من أجل ت زائري   سابات بعض المميزات خصصها لدى المشرع ا افظ ا ة  تعرف مه

عرض أهمها  المطالب التالية : ة وفرض رقابة عليها س  المه

 المطلب الأول: تعيين و موانع تعيين محافظ الحسابات.
 أولا: تعيين محافظ الحسابات.

ص على هذا  عقود  شأة القانو ، حيث ي ظر عن شكل الم إن الاستعانة بمراجع خارجي يعد ضرورة بغض ال
تأسيس شركات المساهمة وشركات الأشخاص ، أما الشركات الفردية على الرغم من أنها غير ملزمة بهذا إلا أنها 

دمات المراجع القانو كأن برة بضرورة الاستعانة  هات الرسمية بذلك أو أي جهة  د نفسها  تلزمها بعض ا
ها ، ويتم تعيين المراجع  الشركات الفردية بوساطة صاحب  أخرى كالمصارف  حالة  تقدمها للإقتراض م
معية العامة للمساهمين  ه يكون بإتفاق الشركاء، أو يكون بواسطة ا المشروع أما  شركات الأشخاص فأمر تعيي

ب أن يتم هذا وأحيانا تفوض ا لس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة بتعيين المراجع ، ولكن  معية العامة 



 

 

دود وذلك حفاظا على إستقلالية وحياد المراجع لأن عمله هو إبداء الرأي حول القوائم  التفويض  أضيق ا
 20المالية المعدة من قبل الإدارة .

سابات يتم  افظ ا  21ت الأشكال التالية: إجمالا فإن تعيين 
 التعيين في النظام الأساسي ) عن طريق الجمعية العامة التأسيسية (: .

د تأسيس الشركة وذلك حسب المادة  سابات ع افظ ا المؤرخ بتاريخ   - من القانون  يتم تعيين 
هاز المكيف بالمداولات بعد موافقتها كتا جوان   معية العامة أو ا بيا ، وعلى أساس دفتر تعين ا

رير  د  ية وذلك ع يين المعتمدين والمسجلين  جدول الغرفة الوط سابات من بين المه افظ ا الشروط ، 
رير على الأقل  ية كلها و صص العي قدية ) الأسهم ( ، هذا ما يمسح بتكوين   % ا سبة  للحصص ال بال

ضرها الأو  معية العامة التأسيسية و  سابات.ا افظي ا افظ أو   ل يتم تعيين المديرين الأولين وتعيين 
 التعيين عن طريق المساهمين : .

تاروا من بين  وات ،  معية العامة العادية للمساهمين وذلك لمدة ثلاث س سابات عن طريق ا افظ ا يعين 
يين المسجلين على جدول المصف الوط وذلك حسب ما جاءت به المادة  ( من القانون مكرر ) المه

 التجاري المعدل.
 التعيين عن طـريق المحكمة : .

دوبي مكرر " وإذا لم يتم تعيين  التعيين عن طريق المحكمة نصت عليه المادة  معية العامة لم ا
سابات،  ين ، يتم اللجوء إ  ا سابات المعي دوبي ا أو  حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من م

لس الإدارة أو  اء على طلب من  هم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة ب تعيي
لس المديرين ".  

ص على ما يلي :  مكرر  والمادة  (  1/10عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر) وز لمساهم أو  »ت
اءا على سبب مبرر، رفض  ية للإدخار ، أن يطلبوا من العدالة ، وب رأس المال الشركة  الشركات ال تلجأ عل

معية العامة ه ا سابات الذي تعي دوبي ا دوب أو م  .«م
 مدة العهدة :  .

زائري مدة العهدة  المادة  وال  جوان  المؤرخ بتاريخ   - القانون  من حدد المشرع ا
ص على ما يلي :  ت

سابات بثلاث )  افظ ا وات قابلة للتجديد مرة وحدة.دد عهدة   ( س
سابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث ) افظ ا وات.لا يمكن تعيين   ( س

تين ) حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو ا افظ لهيئة المراقبة خلال س ( متتاليتين، يتعين على 
سابات  مهورية بذلكا الة لاإعلام وكيل ا سابات ، و هذ ا افظ ا ديد عهدة   22.ري 
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فيذي رقم  - سابات و فقا لدفتر الشروط كما يلي: 32-11و صدر المرسوم الت افظ ا 23يعين 
 

لس الادارة * خلال أجل أقصا شهر بعد اقفا - سابات يتعين على  افظي ا افظ أو  ل أخر دورة لعهدة 
سابات من طرف  افظي ا افظ أو  أو المكتب أو المسير أو الهيئة المؤهلة، إعداد دفتر الشروط بغية تعيين 

معية العامة.  ا
صوص ما يلي: ب أن يتضمن دفتر الشروط على ا  * 

 ارج.عرض عن الهيئة أو المؤسسة و مل زائر و  ا  حقاتها المحتملة ووحداتها و فروعها  ا

  افظ أو ات و الملاحظات و التحفظات الصادرة ع حسابات الدورة السابقة ال أبداها  ملخص المعاي
افظو حسابات الفروع إدا كان الكيان يقوم  افظ أو  تهية عهدتهم، و كدا  سابات الم افظو ا

سابات.  بإدماج ا

 سابات و التقارير الواجب إعدادها.ا افظ ا اصر المرجعية المفصلة لموضوع مهمة   لع

 .الوثائق الإدارية الواجب تقديمها 

 .نموذج رسالة الترشح 

 .ة ول دون ممارسة المه  نموذج التصريح الشر بعدم وجود مانع 

 .ية ية و التق  المؤهلات و الامكانيات المه

سابات  افظ ا افظة * يتحصل  ه من القيام بتقييم مهمة  المترشح من الكيان، على ترخيص مكتوب لتمكي
سابات، و يسمح له بالاطلاع على ما يلي:  ا

 .ظيم الكيان و فروعه  ت

 .وات المالية السابقة سابات للس افظي ا  تقارير 

 .تملة ضرورية لتقييم المهمة  معلومات أخرى 

اصر  دد دفتر يتم الاطلاع على الع المذكورة أعلا  عين المكان، دون نقل الوثائق أو نسخها خلال أجل 
 الشروط.

د اطلاعهم على الوثائق، و على وضعية الكيان الدي  سابات و مساعدو بالسر المه ع افظ ا * يلزم 
سابات. افظة ا  يعتزمون اخضاعه لمهمة 

ادا ا سابات  العرض است افظ ا اصر المذكورة  المادة أعلا ما يأتي:* يوضح    الع
 .الموارد المرصودة 

 .ية للمتدخلين  المؤهلات المه

 .برنامج عمل مفصل 

 .تامية الواجب تقديمها اصة و ا  التقارير التمهيدية ا
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 .أجال إيداع التقارير 

سابات للتكفل ب افظ ا ب أن يرصدها  ب أن تتوافق الآجال و الوسائل ال  اسبة *  المهمة مع الأتعاب الم
ل تقييم ما للمهمة لمدة ثلاث ) سابات، مع 03ال تكون  افظة ا وات مالية متتالية موافقة لعهدة  ( س

فاظ على المعايير القاعدية ال تم على أساسها التقييم المبدئي.  مراعاة ا
افظ ا سابات المعين  إطار العرض الشفهي لعقوبات * يكمن أن تترتب على عدم احترام الالتزامات من قبل 

صوص عليها  دفتر الشروط.  مالية الم
ب على  ويين، كما  يين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص مع دد دفتر الشروط إمكانية ترشح المه ب أن   *

تمي ا  مبدأ الاستقلالية، كما يشترط أن لا ي صوص توضيح الزامية احترام حالات الت يون  ا المتعهدون المع
ية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.  ا نفس المكتب، أو ا نفس الشبكة المع

تهية عهدته لا تلزم الهيئة أو المؤسسة بإعداد دفتر شروط جديد. سابات الم افظ ا ديد عهدة   *  حالة 
قيط ا ب أن يتضمن دفتر الشروط كل التوضيحات ال تسمح بت ، و العرض الما من أجل *  لعرض التق

سابات. افظ ا  اختيار 
. قيط الإجما ب أن لا يقل العرض التق عن ثل سلم الت  غير أنه 

ة تقييم العروض. سابات أو أكثر بتشكيل  افظ ا  * تقوم الهيئات و المؤسسات الملزمة بتعيين 
ة بعرض نتائج تقييم العروض حسب ا تها و * تقوم اللج ، على جهاز التسيير المؤهل للقيام بمعاي از لترتيب الت

تخبين مسبقا. سابات الم افظي ا سابات أو  افظ ا معية العامة قصد الفصل  تعيين   عرضها على ا
سابات  افظي ا سابات المزمع استشارتهم على الأقل ثلاث مرات عدد  افظي ا ب أن يعادل عدد  غير أنه 

هم.الم  رغوب تعيي
ية، خلال أجل أقصا  سابات المقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة أو المؤسسة المع افظ ا * يرسل 

ه.  ثمانية أيام، بعد تاريخ وصل استلام تبليغ تعيي
معية العامة من من القانون التجاري، ادا فشلت المشاورات أو لم تتمكن  4مكرر  715* طبقا لأحكام المادة  ا

كمة مقر الهيئة أو  سابات بموجب أمر من رئيس  افظ ا سابات لأي سبب كان، يعين  افظ ا تعيين 
اء على عريضة من المسؤول الأول للكيان.  المؤسسة ب

 ثانيا: موانع تعيين محافظ الحسابات.
ساب 6مكرر  715المادة  افظ ا وز تعيين  الات التالية:من القانون التجاري لا   24ات فب ا

لس مراقبة المؤسسة. لس المديرين و   * الأقرباء لغاية الدرجة الرابعة، بما  دلك القائمين بالإدارة و أعضاء 
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لس المديرين أو  لس المراقبة و أزواج القائمين بالإدارة و أعضاء  لس المديرين أو  * القائمون بالإدارة و أعضاء 
ال تملك عشر من رأس مال المؤسسة أو إدا كانت هد المؤسسة نفسها تملك عشر رأس مال هد لس المراقبة 

 المؤسسات.
سابات على أجرة أو مرتب، إما من  افظ ا كم نشاط دائم غير نشاط  * أزواج الأشخاص الدين يتحصلون 

لس المراقبة.  القائمين بالإدارة أو أعضاء 
حتهم الم وات * الأشخاص الدين م سابات  أجل خمس س افظ ا كم وظائف غير وظائف  ؤسسة أجرة 

 ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم.
وات  لس المديرين  أجل خمس س لس المراقبة أو  * الأشخاص الدين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء  

 ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم.
ا فيم  25ا يلي:و حدد القانون حالات الت

 .ية اري، لاسيما  شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات التجارية و المه  كل نشاط 

 .  كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانو

 .صوص عليها  القانون التجاري لس مراقبة المؤسسات التجارية الم  كل عهدة إدارية أو العضوية  

 بير المحاسب ة ا مع بين ممارسة مه سابات المعتمد لدى نفس المؤسسة أو الهيئة. ا افظ ا  و 

 .كل عهدة برلمانية 

 .تخبة فيذية للمجالس المحلية الم  كل عهدة انتخابية  الهيئة الت

سابات أيضا من: افظ ا ع   و يم
 .القيام بمراقبة حسابات المؤسسات ال يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

 عمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو الإنابة عن المسيرين.القيام بأ 

 .وات من انتهاء عهدته صب مأجور  المؤسسة أو الهيئة ال راقبها بعد أقل من ثلاث س  شغل م

 
حسابات. يات محافظ ا ثاني: حقوق و مسؤو مطلب ا  ا

بير المحاسب و المحافظ ا 01-10خص القانون  ة ا ظم لمه قوق و الم موعة من ا سابات و المحاسب المعتمد 
: سابات كالتا  الواجبات لمحافظ ا
 أولا: حقوق محافظ الحسابات.

 على ما يلي: 38ا  31المواد من  نصت
سابات  كل وقت أن يطلع على السجلات و الموازنات و المراسلات و المحاضر بصفة عامة  * يمكن لمحافظ ا

 26كدا الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة.  على كل الوثائق، و
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سابات أن يطلب من القائمين بالإدارة و الأعوان و التابعين للشركة أو الهيئة كل التوضيحات و  * يمكن لمحافظ ا
 المعلومات و ان يقوم بكل المراقبات ال يراها لازمة.

صول  مقر ا سابات من الأجهزة المؤهلة، ا لشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها * يكمن لمحافظ ا
 أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها.

اسبيا، يعد 6* يقدم القائمون بالإدارة  الشركات كل ستة ) سابات كشفا  ( أشهر على الأقل لمحافظ ا
ص عليها القانون. صيلة و الوثائق المحاسبية ال ي طط ا  حسب 

ساب اف ا  ات كتابيا  حالة عرقلة ممارسة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.* يعلم 
ق التدخل   تفظ  د عللا التداول على أساس تقرير و  ا تس معيات العامة كل سابات ا افظ ا ضر   *

معية المتعلقة بأداء مهمته.  ا
معية العامة أو الهيئة المؤهلة الم دد ا سابات  بداية مهمته.*  افظ ا  كلفة بالمداولات أتعاب 

فقة  اء الأتعاب و التعويضات الم سابات أن يتلقى أ[ أجرة أو امتياز مهما كان شكله، باستث * لا يمكن لمحافظ ا
  إطار مهمته.

تائج المالية المحققة من الشركة أو الهيئة  * لا يكمن احتساب الأتعاب  أي حال من الأحوال، على أساس ال
ة.  المعي

ب عليه أن يلتزم بإشهار مسبق  سابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، و  * يكمن لمحافظ ا
اصلة.  مدته ثلاثة أشهر، و يقدم تقريرا عن المراقبات و الإثباتات ا

 ثانيا: مسؤوليات محافظ الحسابات.
اك ثلاث أنواع من المسؤوليات ألا   و هي:ه

 المسؤولية المدنية:
ب توفر ثلاث أركان هي: سابات  افظ ا وعيها العقدية أو التقصيرية ضد  عقد المسؤولية المدنية ب  27ت

 .ية سابات  أداء واجباته المه افظ ا  حصول اهمال و تقصير من جانب 

 .سابات افظ ا  وقوع ضرر أصحاب الغير نتيجة اهمال و تقصير 

  سابات.رابطة افظ ا ق بالغير و بين اهمال و تقصير   نسبية بين الضرر الدي 

 المسؤولية الجزائية: * 
سابات لبعض التصرفات الضارة بمصلحة المؤسسة عن قصد و من بين هد  افظ ا هي ال تتمثل  ارتكاب 

د:  28التصرفات 
 سابات مع الإدارة على توزيع أرباح صورية عل افظ ا ى المساهمين ح لا تظهر نواحي الإهمال  تأمر 

 إدارة المؤسسة.
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  ،ة  ظاهرها انما  مصلحة المؤسسة اد قرارات معي ال ا لس الإدارة   سابات مع  افظ ا تأمر 
 ولكن  حقيقتها فيها كل الضرر بمصلحة المؤسسة أو المساهمين.

 .تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة 

  افظ رافات ال ارتكبها بعض المسؤولين  المؤسسة.إغفال  سابات و تغاضيه عن بعض الا  ا

 .ة  حالة تسريب اسرار خاصة بالمؤسسة  عدم احترام سر المه
 المسؤولية التأديبية:* 

سابات افظ ا ة التأديبية للمجلس الوط للمحاسبة ح بعد استقالته يتحمل  م المسؤولية التأديبية أمام اللج
د ممارسة وظائفهم. ية ع الفة أو تقصير تق أو أخلاقي  القواعد المه  من مهامهم، عن كل 

: طورة   29تتمثل العقوبات التأديبية وفق ترتيبها التصاعدي حسب ا
 .الإنذار 

 .التوبيخ 

 ( أشهر.6التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة ) 

 .دول  الشطب من ا

 
ث: مهام و  ثا مطلب ا حساباتا  واجبات محافظ ا

 أولا: مهام محافظ الحسابات.
سابات فيما يلي: افظ ا  30تتمثل مهام 

صرمة، وكدا الأمر  ة الم تائج عمليات الس تظمة و صحيحة و مطابقة تماما ل وية م سابات الس * يشهد بأن ا
سبة للوضعية المالية و ممتلكات المؤسسة و الهيئات.  بال

سابا ة  تقرير التسيير الدي يقدمه المسيرون * يفحص صحة ا وية و مطابقتها للمعلومات المبي ت الس
صص.  للمساهمين أو الشركاء أو حاملي ا

لس  لس الادارة و  * يبدي رأيه  شكل تقرير خاص حول اجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من 
 الديرين أو المسيرين.

ت بين المؤسسة ال يراقبها و المؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين المؤسسات و * يقدر شروط ابرام الاتفاقيا
ية  الهيئات التابعة لها، أو بين المؤسسات و الهيئات ال تكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للمؤسسة المع

 مصا مباشرة أو غير مباشرة.
معية العامة أو الهيئ ة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن * يعلم المسيرين و ا
 يعرقا استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة.

                                                           
 .10، ص 63إ  60، مرجع سابق المواد من 01.10. قانون 29
 .07ص  25إ  23مرجع سابق، المواد من  01.10. قانون 30



 

 

سابات أيضا على صحة و  افظ ا ة أو حسابات مدعمة يصادق  دما تعد المؤسسة أو الهيئة حسابات مد * ع
ة و صورتها الصحيحة و  سابات المدعمة و المد افظي انتظام ا دلك على أساس الوثائق المحاسبية و تقرير 

فس مركز القرار. سابات لدى الفروع أو الكيان التابعة ل  ا
سابات إعداد: افظ ا  * يترتب عن مهمة 

  د وية و صورتها الصحيحة، أو ع فظ على انتظام و صحة الوثائق الس تقرير المصادقة بتحفظ أو بدون 
 المبرر.الاقتضاء رفض مصادقة 

 .د الاقتضاء ة ع سابات المد سابات المدعمة أو ا  تقرير المصادقة على ا

 .ظمة  تقرير خاص حول الاتفاقيات الم

 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات 

 .تقرير خاص حول اجراءات الرقابة الداخلية 

 .تمل على استمرار المؤسسة  تقرير خاص  حالة ملاحظة تهديد 
 واجبات محافظ الحسابات.ثانيا: 

: سابات بعض الواجبات و هي كالتا افظ ا   يترتب على 
ت طائلة العقوبات  01-10من قانون  71حسب نص المادة  سابات كتم السر المه  افظ ا يتعين على 

صوص عليها  المادتين   31من قانون العقوبات. 302و  301الم
سابات بالسر  افظ ا صوص عليها  القانون ولا سيما:و لا يتقيد  الات الم  المه  ا

 .قيق قضائيين ث أو   بعد فتح 

 .بائية على الوثائق المقررة  بمقتضى واجب إطلاع الادارة ا

 .اء على إرادة موكليهم  ب

  ة الانضباط و التحكيم المقررة  المادة دما يتم استدعائهم للشهادة أمام   من نفس القانون.  5ع

د ما يلي: سابات  افظ ا  * و من بين أهم واجبات 
  تويه من قيود يومية و حسابات الأستاذ بغرض التحقق من تدقيق حسابات الشركة و دفاترها و ما 

 صحتها و سلامتها و كشف الأخطاء.

 .اصر الأصول و الالتزامات المختلفة  التحقق من القيم المسجلة لع

  الرقابة الداخلية.التأكد من مدى قوة نظام 

 ب عليه أن يقدم التوصيات و الاقتراحات الملائمة كما يلي:
 .ة و تصحيح الأخطاء ال اكتشفها  معا

 .عدم الوقوع  الأخطاء مستقبلا ما أمكن دلك 
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 .حسن سير العمل  الأقسام و ادارات الشركة 

اء القيام بمهمته التحقق من أن الشركة تلتزم  ب عليه أت ها كما  بتطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها و من بي
 د:
 .ية  تسجيل الأصول الثابتة بتكلفتها التار

 .در يطة و ا  اتباع مبدأ ا

 .اكتشاف اهتلاك الأصول القابلة للإهتلاك 

 .صيلها على حساب الدخل  عدم المبالغة  تكوين المخصصات بصفة عامة و ال يتم 

 اصر قائمة ا .فحص ع  لمركز الما

  يث يكون  ، اقشة تقرير معية العامة للمساهمين  الشركة لم ضور هو أو احد مساعديه اجتماع ا ا
 تقرير شامل على جميع البيانات الهامة و ال تعبر عن:

از عمله. -  ما ادا كان قد حصل على كل البيانات و المعلومات و السجلات و الدفاتر لإ

ساب - تظمة.ما ادا كانت ا  ات و السجلات سليمة و م

تامية و الميزانية تتفق مع البيانات المسجلة  حسابات التقرير. - سابات ا  ما ادا كانت ا

ردية ما ا - رد و التسويات ا  ال قامت بها الشركة قد روعي فيها القواعد المتعارف عليها.دا كان ا

 
حسابات. ث: منهجية عمل محافظ ا ثا مبحث ا  ا

مع بمختلف جوانب عمله ، حيث أنه يباشر مهمته قبل  فيذ مهمته عليه أن  سابات بت افظ ا أن يصادق 
ا ، عن نتائج ما قام به  هجية لا بد من القيام بها حيث تكون  صورة واضحة ، تعبر تعبيرا صادقا وأمي بإتباع م

 من أعمال الفحص والمراجعة.
مراج عملية ا تخطيط  مطلب الأول: ا  عة.ا

قيق الهدف الرئيسي لعملية المراجعة. ها على   تتم عملية المراجعة على مراحل أو خطوات يساعد كل م
 32* الاجراءات التي يقوم بها المراجع قبل قبول عملية المراجعة:

 .معية العمومية للمساهمين  التأكد من صحة التعيين بصدور قرار ا

  الهيئة، لمعرفة ما إدا كان لديه أي أسباب تستدعي عدم قبول العميل، الاتصال بالمراجع السابق للشركة أو
ه على معلومات عن الشركة و نتائج  صول م ادا لم يكن لديه أسباب لعدم قبول العميل يمكن ا

 المراجعات السابقة.

 .ميع معلومات عن الشركة أو الهيئة 

 اهاتها فيما يتعلق بغش القوائم الما  لية و كدلك نوعية نشاط الشركة أو الهيئة.نوعية الإدارة و ا
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 * بالنسبة للعملاء الدين يقرر المراجع قبولهم:
 .ظيم الإداري  الت

 .ظام الأساسي للشركة أو الهيئة  ال

 .السياسات المحاسبية 

 .مقر الشركة و فروعها و عمل زيارات ميدانية 

ديد المهام( يركز هدا ا دد يقوم بتحرير خطاب قبول يسمى )خطاب  طاب عللا نوع المهمة، و نظافتها، أو 
دد  طاب مهم للمراجع لأنه  فيه مسؤولية المراجع بدقة، و يتم التوقيع عليه من جانب العميل و المراجع، هدا ا

تفظ به من ضمن أوراقه كوسيلة دفاع أو ضد القضايا ال يكمن أن بتعرض لها.  حدود و مسؤولية المراجع و 
 ويم نظام الرقابة الداخلية للعمل:* دراسة و تق

ع بوجود نظام رقابة داخلية يقوم بالتأكد من  ظام الرقابة الداخلية، فإدا اقت يقوم المراجع بعمل دراسة نظرية ل
ظام وهدا ما يسمى بــــــــــ:   الالتزام بال

شأة أو الهيئة بالإجراءات هي اختبارات يقوم بها المراجع للتأكد من مدى التزام اختبارات الالتزام: *  موظفي الم
 الرقابية المخططة، و تتم اختبارات الالتزام بإحدى الطرق التالية:

  :الطريقة الأولى 

  دي للوثائق مثل: مراجعة فواتير الشراء للتأكد من مطابقة الكميات المدرجة بها مع الفحص المست
 الكميات المدرجة بتقرير الاستلام.

 :الطريقة الثانية 

تائج ال يصل اليها مع الوجود فعلا   فسه و مطابقة ال فيد اجراءات الرقابة المخططة ب قيام المراجع بإعادة ت
 دفاتر الشركة.

  :الطريقة الثالثة 

دات يعتمد المراجع على الملاحظة و الاستفسارات.  حالة عدم  وجود مست
 * تقدير الأهمية النسبية و مخاطر المراجعة:

 النسبية: الأهمية* 

ف  طأ يؤثر متخذ القرار فإنه يص طأ على متخذ القرار ادا كان ا سبية  المراجعة مدى تأثير ا يقصد بالأهمية ال
ف على أنه غير هام.  على أنه نسبي، أما ادا كان لا يؤثر على متخذ القرار فإنه يص

 مخاطر المراجعة:* 

 قري خطأ( عن القوائم المالية.هي احتمال أن يصدر المراجع تقرير غير ملائم )ت
دما تتضمن القوائم المالية أخطاء جوهرية و هو لا  أيضا هي احتمال أن يصدر المراجع تقرير مطلق )نظيف( ع

 يعلم.



 

 

 33* أوراق العمل:
سابات و ال تشمل الاجراءات ال يتم   افظ ا تفظ بها  تعرف أوراق العمل على أنها السجلات ال 

تاجات صول عليها بالاست ات الصلة ال لم بتم التوصل اليها خلال أداء عملية ذ تطبيقها، و المعلومات ال تم ا
 المراجعة.

اف اسب بأن التدقيق قدم أدلة يشمل الهدف العام لأوراق العمل  مساعدة  سابات على تقديم تأكيد م ظ ا
 ، ا ديد توفر أوراق العمل ال تتعلق بمراجعة القوائم المالية  العام ا وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها، و 

 أساسا للتخطيط، سجلا للأدلة ال تم جمعها و نتائج الاختبارات.
وي:و تتكون أوراق العمل من ملفين   رئيسيين ملف دائم و ملف س

 :الملف الدائم 

وية و  سابات الس ظام الرقابة الداخلية، ا توي هدا الملف على عموميات حول المؤسسة، وثائق تتعلق ب
صوصيات  انب الضريبي و الاجتماعي و القانو و ا التقارير، التحاليل الدائمة للحسابات، كل ما يتعلق با

 34الاقتصادية.
 :الملف السنوي 

وك، برنامج التدقيق، أي بيانات خاصة بتحليل  توي هدا الملف على مصادقات العملاء و تعهدات الب
تامية و الميزانية  سابات ا سابات المختلفة، البيانات المستخرجة من العقود و المحاضر و الارتباطات، ا ا

الية حيث المعلومات المحتوات ب ان تكون سرية. العمومية عن الفترة ا   ملفات العمل 
 

مراجعة. ة الإثبات في ا ثاني: قرائن و أد مطلب ا  ا
سابات على       افظ ا ها جميعها تشترك  أنها حصول  اولت تعريف الأدلة لك لقد تعددت التعاريف ال ت

ايد على القوائم المالية: ه من استخلاص رأي ف   35أدلة تمك
اعيه  و يمكن تعريف  وز قوة إق راء أو الشكل المادي الدي  دليل الإثبات  المراجعة على أنه الوسيلة أو ا

قيقية المحاسبية للمراجع. قيقة الواقعة و ا  اتباث ا
تاج دليل احتما و ليس قطعي أو نتيجة مؤسسة على هدا الدليل الاحتما أو  ة فهي الأساس لاست أما القري

 ى وجود حقيقة غير مؤكد معرفتها عن طريق معرفة حقيقة أخرى.هي استدلال عل
 يمكن القول أن أهم أدلة الاثبات  المراجعة كما يلي:

 .الوجود الفعلي 

 .دات  المست
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 .شهادة الإدارة 

 .إقرارات من الغير 

 .العمليات ال تقع بعد تاريخ الميزانية 

 .التأكيدات الشفهية 

 اك ارتباط ها. المعلومات ال يكون ه  بي

 الوجود الفعلي:* 
اصة بالأصول  يعتبر الوجود الفعلي من أهم أدلة الإثبات ال يعتمد عليها المراجع لتأكيد صحة الأرقام ا
قدية الظاهر بالميزانية أكبر دليل على صحة هدا الرقم،  ة مساو لرقم رصيد ال زي الملموسة، فوجود مبلغ نقدي با

صر المخزون. ووجود بضاعة بالمخازن قيمتها  مساوية لرقم البضاعة الظاهر بالميزانية دليل على صحة ع
 المستندات:* 

دات بطريقة  د مؤيد لكل عملية مثبتة بالدفاتر و يتم الاحتفاظ بالمست من الأمور المتعارف عليها وجود مست
دات: فواتير البيع و الشراء و ايصالا وك، و ادا تسهيل الوصول اليها، و من الأمثلة على المست ت الإيداع  الب

قق معظم أهداف المراجعة، و يتأثر  دات و سلامتها تعتبر دليلا للإثبات لأنها  تأكد المراجع من صحة المست
ة و الايصالات سهلة التزوير حيث يمكن  ة و الدائ دات فمثلا الاستثمارات المدي المراجع بمدى امكانية تزوير المست

دات ثقة كاملة بل يلجأ ا البحث شراء نماذج لها من أي م وع من المست كتبة، لدلك لا يتق المراجع  هدا ال
دات.  36عن أدلة أخرى تساعد على زيادة صحة هد المست

 شهادات الإدارة:* 
شأة  دات الداخلية، حيث يلجأ المراجع  كثير من الأحيان ا إدارة الم تعتبر شهادات الإدارة أحد أنواع المست

ها شهادة تقر فيها بصحة بعض أرقام القوائم المالية ال لا يستطيع أن يتحقق من صحتها عن طريق أدلة طالب ا م
قص المعلومات.  الإثبات الأخرى مباشرة سواء لصعوبة دلك أو ل

 اقرارات من الغير:* 
ارجية حيث تع دات ا صل عليها المراجع من الغير تعتبر نوع من المس شأة و ترسل الإقرارات ال  د خارج ال

د: ان على صحة الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية و من أمثلة دلك   مباشرة ا المراجع ليعتمد عليها للاطمئ
 .إقرار من العملاء )مصادقات( تفيد صحة أرصدة حساباتهم 

 .مصادقات من الموردين تبين المبالغ المستحقة لهم 

  بضاعة لديهم.شهادات من وكلاء البيع تفيد وجود 
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 * العمليات التي تقع بعد تاريخ الميزانية:
تهي  تاريخ معين فإنه من غير المتصور أن تكون  ة مالية ت شأة تعد عن س بالرغم من أن القوائم المالية لأي م

 هد القوائم أعدت و روجعت  التاريخ الدي أعدت فيه، فإعداد هد القوائم يستغرق بعض الوقت.
ة المالية.كما ان ع  مل المراجع قد يستمر ا ما بعد انتهاء الس
ة المالية  و خلال دت بعض العمليات ال يكون لها تأثير على بعض أرقام القوائم المالية عن الس هد المدة 

تهية أو على دلالتها أو تفسيرها.  الم
اك نوعين من الأحداث والعمليات:  حيث ه

 اصة للمؤسسة من حيث حجم التعامل معه أو من حيث الرصيد افلاس أحد العملاء دو أهمية خ
 المستحق عليه.

 .ة المالية التالية  تقاعس بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم خلال الأشهر الأو من الس

  فاض أسعار المواد الأولية بشكل تجات التامة عن التكلفة بدرجة كبيرة أو ا فاض اسعار بيع الم ا
 .ملحوظ

 .التغير  أسعار الضرائب ال قدرت على أساسها الضرائب المستحقة 

وع الثا المتعلق بالأحداث و العمليات ال تؤثر على دلالة أو تفسير الأرقام الواردة بالقوائم  ص ال أما فيما 
تاج ه  تاج ا تسويات أو تعديلات  أرقام القوائم المالية و لك ا افصاح  شكل  المالية، فأنها لا 

ها يمثل الفارق.  ملاحظات على القوائم حيث أن عدم الإفصاح ع
وية  تاج ا قيود س حيث أن الملاحظات تعتبر جزءا لا يتجزأ من هد القوائم فهي تمتل بعض الأحداث ال لا 

د: ها   و بالتا لا يظهر اترها  صلب القوائم المالية، و من بي
 ية تؤدي ا تلف الأصول الثابتة.حدوث كوارث طبيع 

 .اندماج المؤسسة مع مؤسسة أخرى 

 .تج جديد  ادخال م

 .حدوت اضراب يؤدي ا توقف الإنتاج 

 .بية  تغير أسعار صرف العملات الأج

 .حدوث اختلاسات بعد تاريخ الميزانية 

 التأكيدات الشفهية:*
صل المراجع من موظفي المؤسسة على تأكيدات شفهية نتيجة استقصاءا و استفساراته تؤيد بعض الأرقام  قد 
فيها و لكن هد التأكيدات يصعب التحقق من صحتها، فقد يقوم الشخص الدي أعطاها  الظاهرة بالدفاتر أو ت

اك احتمال سوء التفسير أو سوء الفهم من جانب الم راجع الدي سمع هد التأكيدات، كما بإنكارها كما أن ه
د الدي صدر بشأنه التأكيد الشفهي فقد يسفر عن دلك اكتشاف أمور غير عادية، كما  يمكن للمراجع تتبع الب



 

 

يمكن أن تزداد حجية هد التأكيدات بإجماع عدد كبير من موظفي المؤسسة ، حيث يمكن للمراجع أن يطلب من 
مل هدا ادارة المؤسسة تأكيد هد المعل ومات الشفهية  شكل شهادة مكتوبة أو خطاب موجه ا المراجع 

.  37المع
 * المعلومات التي يكون هناك ارتباط بينها:

ة  قد يقوم المراجع بمقارنة أحد الأرقام الفعلية مع رقم تقديري أو متوقع فإدا وجد اختلاف كبير، فإن هدا يعطيه قري
اك شيء غير عادي فيقو  .على أنه ه ثا عن أدلة أخرى تؤيد هدا الاختلاف أو تثبت خطأ  م بتتبعه 

ا عام و من الأمثلة  ها ارتباط سواء كان على شكل نسبة مالية أو ا وط الدي يوجد بي و يصلح هدا الدليل للب
سبة المقدرة لهد المؤسس سبة الفعلية مع ال مل الربح ا المبيعات حيث تقارن ال د نسبة  ة و مع على دلك 

سبة المتوسطة للبضاعة ال تعمل فيها ، فإدا وجد اختلاف هام يتوسع المراجع  فحصه لاكتشاف الأخطاء  ال
 أو التلاعبات.

 
تقارير و أنواعها. ث: إعداد ا ثا مطلب ا  ا

 أولا: اعداد التقارير
سابات لإبداء رأي حول وضعية ا افظ ا ة يعتبر التقرير وثيقة مكتوبة صادرة من  لمؤسسة و مركزها الما  الس

ل المراجعة، حيث يعد اخر مرحلة للمحافظ و يعتمد على فرض العرض العادل و الصادق للقوائم المالية  المالية 
 38عن طريق:
 .استخدام قواعد و مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 : اسب، صدق و أمانة القوائم المالية   الافصاح الم

 الموارد المالية للمؤسسة. التعبير عن حقيقة -

قيقة. -  التعبير عن الالتزامات ا

 التغيرات ال حدثت  هد الموارد أو الالتزامات. -

 :  التزامات التدقيق و الأمانة و الاخلاص 

ية الواجبة. - اية المه  بدل الع

كم على الافصاح الملائم للبانات المالية. -  مل مسؤولية ا

 : ثانيا: أنواع التقارير
اك نوعان من التقارير متمثلة  تقرير عام و تقرير خاص:  39ه

 التقرير العام:* 

                                                           
 .161ص  سبق دكر. المراجعة علما و عملا، مرجع 37
مد بوتين، مرجع 38  .32، ص سبق دكر. 
 .33، ص  السابق . نفس المرجع39



 

 

وية: سابات الس  هو تقرير حول المصادقة على ا
 .سابات افظ ا  التذكير بكيفية و تاريخ تعيين 

 .التعرف على المؤسسة و الدورة موضوعة المراجعة 

  ب أن  ترفق بالتقرير كملاحق.الوثائق المالية ال خضعت للتدقيق و ال 

 .التذكير بمعايير الأداء المه و أهدافها، و مدى احترامها  هد المهمة 

 .قائص المكتشفة بكل وضوح  عرض الأخطاء و ال

  لافات المحتمل أن تكون حول المعلومات لس الإدارة و ا المصادقة على المعلومات المقدمة من طرف 
 لس.الإضافية ال طلبها من هدا المج

  ص الطرق المتبعة  اظهار القوائم المالية مع ثبيان دلك على هد أسباب التعديلات المحتملة و ال 
 القوائم.

  فظ، أو بتحفظ أو يرفض سابات بدون  سابات يصادق فيها على ا خاتمة واضحة لمحافظ ا
 المصادقة بأدلة.

 .شاط  الأوضاع الممكن ان تهدد الاستمرارية  ال

 اهمات  رؤوس أموال مؤسسات أخرى ال قامت بها المؤسسة إن وجدث.المس 

  بغي التصريح بها لوكيل المخالفات المرتكبة من طرف أعضاء المجلس و أي موظف  المؤسسة ال ي
مهورية.  ا

اع عن ابداء الر  فظ، تقرير بتحفظ، تقرير سلبي، و الامت د تقرير بدون   أي: * و من بين هد التقارير 
 :تقرير بدون تحفظ 

دما تعطى القوائم المالية للمراجع صورة عادلة و حقيقية، و أن مبادئ المحاسبة قد تم  يتم التعبير بهذا الرأي ع
ها سابات  الميزانية أو جدول حسابات  الافصاح ع  القوائم المالية، و عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على ا

تائج.  ال
 :تقرير بتحفظ 

سابات، و ال يلجأ فيها ا اعتماد أسلوب  افظ ا يعتبر الرأي المتحفظ من أصعب المهام ال تقع على عاتق 
 واضح لتبرير أسباب التحفظ، و قد ترجع هد التحفظات ا أحد أو أكثر من بين العوامل التالية:

 عملية الفحص للدفاتر و السجلات ال لم تتم وفقا لمعايير المراجعة. -

صول  - سابات  ا افط ا اعاقة ادارة المؤسسة لإجراءات المراجعة من خلال عدم مساعدة 
رد. ضور ا  على مصادقات او شهادات من الغير و كدلك عدم السماح 

 :)التقرير السلبي )المعاكس 



 

 

تمثل فيها القوائم ان التقرير السلبي المعاكس هو عكس التقريرين السابقين و يستخدم عادة  الأحوال ال لا 
المالية المركز الما للمؤسسة و نتيجة أعمالها تمثيلا عادلا و صادقا يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما، و 

 يكون هدا التقرير بالأسباب التالية:
سابات من الاعتماد عليه. - افظ ا  عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية بدرجة لا تمكن 

 المؤسسة بوضع القيود و العتبات.قيام ادارة  -

قيقية، أو احداث المؤسسة  - تلف عن القيمة ا اعتماد المؤسسة لأسس تقييم الأصول بقيمة 
 لتغيرات  السياسات المحاسبية ال تستخدمها من فترة لأخرى )عدم كفاية الافصاح(.

 :الامتناع عن ابداء الرأي 

افظ اع عن ابداء الرأي، أن  سابات لا يستطيع ابداء رأي ف عن القوائم المالية موضوع المراجعة  يقصد بالامت ا
الات التالية: ع عن ابداء رأيه  ا سابات يمت افظ ا  و على العموم فإن 

سابات تفرض عليه من ادارة المؤسسة. - افظ ا  وجود قيود على 

سابات، كالأحداث - بؤ الغير  وجود أحداث مستقبلية تؤثر على ا المؤكدة ال لا يكمن الت
تائجها مستقبلا كالدعاوي القضائية المرفوعة ضد المؤسسة.  ب

 * التقرير الخاص:
اص بالاتفاقيات المبرمة خلال الدورة و المسموح بها مباشرة أو غير مباشرة مع المسؤولين   يتعلق التقرير ا

سابات و يتض افظ ا اص ماالمؤسسة مع الغير و ال صرح بها   40يلي: من التقرير ا
 قائمة الاتفاقيات، طبيعتها و موضوعها. -

ها. - تفعين م  قائمة الم

 الرأي حولها.شروط ابرامها، و  -

اص التأكد من عدم وجود اتفاقيات أخرى لم يعلم بها و  سابات قبل كتابته للتقرير ا افظ ا ب على  حيث 
لس الادارة، وكدا اضر  ارية، كما عليه كتابة تقرير  دلك بعد اطلاعه على  سابات ا حسابات القروض و ا

ائية كالزيادة  رأس المال.  خاص لكل حدث ناتج عن قرارات استث
سابات تقارير أخرى وهي: افظ ا اص يكتب   بالإضافة ا التقرير العام و التقرير ا

 تقرير حول المراقبة الداخلية. -

سابات. - افظ ا  تأشيرة 

سابات المجمعة.تقرير حو  -  ل ا
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فصل:  خلاصة ا
 

ا من خلال هدا الفصل أن تج ه بعد تطور المؤسسات و زيادة حجم الأنشطة ال إن الهدف الأساسي الدي است
التحقيق  القوائم المالية فحص و العملية تقوم بها أصبح من الضروري القيام بعملية المراجعة من خلال 

ة و تتم هد  ية معي زاهة و الأمانة للمؤسسة  فترة زم العملية عن طريق شخص مه مستقل تتوفر فيه كل ال
ة متمثل   سابات  لأداء المه  الوصول بهدف لتحقق من صحة و صدق البيانات المالية و المحاسبية،لافظ ا

 ف رأي بداءلإ ،عليها المتعارف المحاسبية والمبادئ ييرللمعا احترامها ومدى ،للمؤسسة المالية كزا المر  مصداقية إ
 المهتمة الأطراف إ به تبليغال إ بالإضافة ايد حول صحة القوائم المالية و مدى عدالته  تمثيل المركز الما

ترم المعايير المتعارف عليها  التدقيق ليسهل بتقرير اء تأدية مهامه أن  ب عليه اث اع المساهمين ، حيث  عليه اق
 و الإدارة بوضعية المؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ثاني: فصل ا  ا

ي و الإداري  ما فساد ا  ا

مؤسسات و مة ا  حو
 

 

 

 



 

 

أدت التغيرات ال شهدها المحيط الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين و ال مست العديد من المؤسسات     
نتيجة إعلانها عن معلومات مظللة، و افتقار إدارتها ا الممارسة السليمة  الرقابة، و الإشراف و عدم التزام 

قق للإفصاح و الشفافية، و ه وقوع هذ المؤسسات  الكثير من  بتطبيق المعايير المحاسبية ال  ر ع الذي ا
 حالات الفشل و الإفلاس و انتشار الفساد الما و الإداري بسبب ضعف آليات الرقابة. 

وعليه ساهمت هد الفضائح المالية ال واجهتها هذ المؤسسات إ الدفع بمفهوم جديد للظهور بقوة على        
اربة كل أنواع الفساد الما و الإداري، و ال حظيت بأهمية كبيرة السطح ألا و هو حوكمة المؤسس ات من أجل 

اشئة باعتبارها من الركائز الأساسية  على المستوى المحلي و العالمي و هذا  العديد من الاقتصاديات المتقدمة و ال
اربة كل التلاعبات انطلاقا من تركي ظيم العمل قصد  زاهة.ال تعمل على ضبط و ت  زها على الشفافية و ال

       : ا هدا الفصل كالتا  وعليه قسم
 الفساد الما و الإداري. المبحث الأول:
 ماهية حوكمة المؤسسات. المبحث الثاني:

 آليات و مبادئ حوكمة المؤسسات.المبحث الثالث : 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ي و الإداري. ما فساد ا مبحث الأول: ا  ا
خر  تعا امية من ظاهرة الفساد الاداري و الما ال أصبحت ت العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة و ال

 .كيان الدولة و تهدد استقرارها و نظامها الداخليب

ي الإداري. ما فساد ا مطلب الأول: مفهوم ا  ا

ع للفساد بشكل عام نتيجة اختلفت التعريفات و التشريعات و الاجتهادات الفقهية  إعطاء   تعريف جام
ضاري و ما فيه من قيم و تقاليد عقائدية و  يث يرى البعض أن الفساد مرتبط بالبعد ا ظر  اختلاف وجهات ال

 سياسية و البعض الأخر يرى أنه نتيجة للتسيب الإداري والفوضى.

41ي: أولا الفساد الإدار  
 

صب يتمثل الفساد الإداري  إساءة استعمال السلطة  لأغراض خاصة مثل الموظف العمومي الذي يستخدم الم
طويان بالضرورة على  مشاركة طرفين على  العمومي لتحقيق مكاسب خاصة، و يشمل ذلك الرشوة و الابتزاز وي
الأقل، كما يشمل أيضا أنواع أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة ال يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرد 

قيقية.و من  ها الاحتيال و الاختلاس على أن يترافق ذلك السلوك مع ضعف المسائلة ا  بي
دمة عامة  السلطات القائمة        راف أخلاقي على المستوى الإداري لكبار الموظفين و المكلفين  فالفساد ا

ل الدولة لتحقيق المصا من خلال أخذ الرشاوى و الاختلاس و الغش و التزوير و التهرب الوظيفي و بيع أموا
تهك فيه الموظف القانون دون قصد بسبب الإهمال و ، الشخصية و بأثمان زهيدة رافا إداريا ي الك أيضا ا و ه

هاية إذا لم يعا ا فساد  راف لا يرقى إ مستوى الفساد الإداري و لكن قد يؤدي  ال اللامبالاة و هذا الا
 .اداري حقيقي

42المالي: الفساد :ثانيا
 

ارة  ويتمثل الفساد الما  ذلك السلوك الغير قانو  هدر المال العام و أعمال السمسرة  المشاريع و 
ها.  السلاح و يتخذ هدر المال عدة صور م

ة. -  اختلاس المال العام من خلال تضخيم فواتير الإنفاق العام لصا أفراد أو طبقات معي

ين أو يزيد المتاجرة بالوظيفة كأن ي - انا للمواط قوم الموظف العام بأخذ رسوم مقابل خدمة تقدمها الدولة 
 على الرسم المقرر للحصول على أرباح.

و التلاعب   ،تزييف و تزوير  العملة و بطاقات الائتمان من خلال التسويق عبر شبكة الانترنت -
ارة العملة و سوق المال و بعض الأعمال ال تصدر عن شركات السمسرة كقيامها  سوق الصرف مثل 

 بإصدار أسهم دون أن يكون لها أصول.
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اص - ك الدو الفساد  اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب ا فالفساد  ،اضافة ا ذلك يعرف الب
دما يقوم الموظف بقبول أو طلب وكلاء أو وسطاء للشركات أو أعمال خاصة لتقديم رشاوي  دث ع

قيق أرباح خارج اطار القانون. غلبللاستفادة من سياسات أو اجراءات للت افسين و   على الم

 ستخلص أن الفساد الاداري و الما يرتكز على نقطتين أساسيتين هما :نمن التعاريف المقدمة  -

 اص لتسهيل عقد عمولة ا الملدفع الرشوة و ا وظفين و المسؤولين  القطاع العام و ا
بية.صال  فقات و تسهيل أمور رجال الأعمال و الشركات الأج

  از اء و الأقارب  الا صول على دوافع متقدمة للأب وضع اليد على المال العام و ا
اص.الوظيفي    قطاع الأعمال العام و ا

 

ي و الاداري  ما فساد ا ثاني : أسباب ا مطلب ا  ا

وع هذ الأسباب ا  اجتماعية و ثقافية نوضحها فيما يلي :، قانونية ،اقتصادية ،أسباب سياسية تت
 43:الأسباب السياسية

 

ظام الديمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع المد و ضعف الاعلام و  ريات و ال يقصد بالأسباب السياسية غياب ا
 يلي : الرقابة على المؤسسات و الأجهزة الذي من شأنه خلق فجوة الفساد و يظهر كما

اربة الفساد نظرا  -         لانغماسهمغياب القدرة السياسية من خلال ضعف الارادة لدى القادة السياسية  
 بقضايا الفساد.

 ريةو ضعف جهاز العدالة و تكريس س المؤسسات تفشي البيروقراطية الادارية ال تقوي غياب دولة -
 الممارسة اليومية للسلطة مما يؤدي ا عدم الشفافية.

فيذية التشريعية و القضائية. -  عدم الالتزام بمبدئ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث الت

 الأسباب الاقتصادية: 

 تتلخص الأسباب الاقتصادية فيما يلي : 

روب و الكوارث ال تؤدي إ قلة عرض السلع رض عالأزمات الاقتصادية ال تت - لها المجتمعات بسبب ا
و الرشوة لتجاوز  لو المواد و تزايد الطلب عليها و ما يتبعه من ظهور السوق الموازية بالإضافة إ التحاي

 القوانين.

لأفراد ا انتشار أنماط جديدة من الاستهلاك لم تكن موجودة من قبل  الأسواق و تطلع العديد من ا -
دودية دخاقت قيق ذلك لهم،ائها  ضوء   . الرشوة هي و الوسيلة ا 

ما  - كومية  الكثير من الموظفين الكبار يعملون بأكثر من راتب بي الازدواج الوظيفي  المؤسسات ا
تشرة بشدة.  البطالة م
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سيات المتمركزة  الدول المتقدمة - افس بين الشركات متعددة ا على صفقات الأعمال مما يشجعها  الت
امية للفوز بهذ الصفقات. كوميين  الدول ال  على دفع رشاوى ضخمة للمسؤولين ا

افز  - و اقتصاد السوق و يصبح ا امية فهي تمر بمرحلة انتقال  يتفشى الفساد بشكل خاص  البلدان ال
 على اكتساب الدخل القوي يشجع على ممارسة الفساد.

مركية. تهرب رجال -  الأعمال من القيود الضريبية و ا

 44: الأسباب القانونية
 

 تتمثل فيما يلي  : 

 غياب التشريعات و الأنظمة ال تكافح الفساد و تفرض عقوبات على مرتكبيه. -

فذا للفساد  - الأصل أن التشريعات تصدر لتحقيق المصلحة العامة غير أنه يمكن أن تصبح التشريعات م
 يات ال توفرها التغيرات القانونية.من خلال بعض الآل

هاز القضائي و غياب  - زاهة ستقلالية الاضعف ا  يساهمان  تفشي الفساد.و ال

يةقيام بعض المتورطين  عمليات الفساد بتقديم مبالغ نقدية و هدايا  - لبعض القضاة ليتولوا عن قصد  عي
 حمايتهم. 

  الثقافية:الأسباب الاجتماعية و 

ارجية و الطائفية  - روب و أثارها  المجتمعات و التدخلات ا و تتمثل الأسباب الاجتماعية  ا
اجم من عدم استقرار الأوضاع.العشائرية   و القلق ال

قوق الفردية و سيادة القيم التقليدية و الروابط القائمة على  - هل و نقص المعرفة با انتشار الفقر و ا
سب و القرابة.  ال

ا يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض  رواتب العاملين  القطاع العام و ارتفاع مستوى المعيشة ممتد -
 العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى ح لو كان من خلال الرشوة.

امية و المتقدمة لا زال يمارس فيها التميالتم - اك بعض المجتمعات ال صري فه صري على ييز الع يز الع
س و الدين الأمر الذي يؤدي ا أساس اللون و  الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تردي ا

 ال تعا من هذا التميز فيتولد لديها رغبة الانتقام من المجتمع بصفة عامة. ،للأقليات

امية و المتخلفة  - دث فجوة  العديد من البلدان ال ضارة مع قيم العمل الرسمية  صراع الثقافة و ا
ضارية وقيم العمل الرسمية القائمة على الانضباط و الأمانة و الشرفبين الق فوجود ، يم الثقافية و ا

ضارات و الثقافات من المحتمل  لقيم ثقافية أو اختراق  دثأن هذا الاحتكاك و التفاعل بين ا
دما تصبح القيم  بية و من ثم حدوث جرائم اعتداء على المال العام خاصة ع المادية حضارية أج

ية و الأخلاق.  أعلى من القيم الدي
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ي و الاداري ما فساد  ا ثاني: أنواع  و مظاهر ا مطلب ا  ا

جم   القطاع أو الاقليم و يبرز ذلك فيما يلي:، للفساد الاداري و الما أنواع عديدة من حيث ا
  قسم ا نوعين: :الفساد الاداري و المالي حسب الحجم  45ي
 "العمودي":الفساد الكبير  -

انواع الفساد من أهم و أشمل و أخطر  يعتبرهو الفساد الذي يقوم به كبار الموظفين لتحقيق مصا مادية و 
و يظهر بشكل الاسراف  ، الدولة مبالغ ضخمة و افساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفينلتكليفه 

يات العامة الأموال العامة  الانفاق لتبديد  استخدام المال العام اء و المبالغة  استخدام التق على الأثاث و الب
فلات ، الأمور الشخصية  و الأكثر من ذلك اختلاس المال العام للحساب الشخصي. ،واقامة ا

 الفساد المتغير " الأفقي":  -
سيق يمارس هذا الفساد من قبل فرد واحد دون  القطاعات المختلفة و مع الاخرين و يظهر بين الموظفين  الت

اجة الاقتصادية المادية ين و تكون  ،أساسه ا حيث يقوم الموظفون بأخذ الرشوة عن أي خدمة يقدمونها للمواط
ميع تقريبا كما يمكن أن يكون الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء   ،أسعارها متساوية على ا

 لة مباشرة أو تعيين الأقارب عن طريق الوساطة و المحسوبية.ا الرشوة و ذلك باختلاس أموال الدو 

 ه نوعين هماالفساد الاداري و المالي حسب القطاع د م  ::46 
 :العامفساد القطاع  -

اعطى للقطاع العام مظهرا و  ، السلطة انفسهم هم ان انتشار الفساد  المؤسسات العمومية و ح من
رافات ادارية و سرقات مالية و غير ذلك لتحقيق المصلحة  ،الا واسعا لممارسة الفساد بكل أشكاله من ا

ويل موقع العمل   المصا الشخصية على حساب الدولة.فضاء لقضاء الذاتية و 
 
 الخاص:فساد القطاع  -

ظمة الشفافية الدولية ا ا ن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات ال تمارس أعمال غير مشروعة انتشار تقرير م
ية ثم تليها الشركات الفرنسية  قد الدو انما بينو الصي دوق ال نسبته  و الألمانية كما أشار تقرير خاص لص

امية تقرضهامن الأموال ال  100% -80% وك الأمريكية للدول ال تعود مرة أخرى ا الولايات حيث  ،الب
سابات شخصيةالأمريكية المتحدة  وك  الإسراف  ا بالإضافةالدول لمسؤو تلك  و سويسرا و تودع  الب

و   ،الكبير  انفاق تلك الأموال ويا  و سوء ادارة التبذير مليون دولار   400كما أن الأمم المتحدة تهدر س
 ته الصحف الأمريكية.المال العام حسب تقرير ما نشر 
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  لي  المالي حسب الاقليمو الفساد الاداري د فساد دو و  وع من الفساد  نتطرق :من بين هذا ال
 47لهم  التعريفات التالية:

 :المحلي الفساد
اصب  عن كونهيقصد به ما يوجد من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد  فساد صغار الموظفين و الأفراد ذوي الم

بية تابعة لدول أخرىالصغ و هو الفساد الأكثر انتشارا  ،يرة  المجتمع عادة ممن لا يرتبطون بمخالفتهم شركات أج
فوذ الوظيفي.   المجتمعات و يتمثل أساسا  استغلال الوظيفة لأغراض شخصية و استغلال ال

 :الدولي الفساد
وع من الفساد إبعاد واسعة تصل ا نطاق  رضمن نطاق  عالمي و ذلكيأخذ هذا ال و تصل الأمور  ،الاقتصاد ا

ها جز بي افع ذاتية متبادلة يصعب ا لهذا  ،إ ارتباط الشركات المحلية و الدولية و القيادة السياسية من خلال م
ظمة الشفافية العالمية أ ،بهاشعو هو أخطر أنواع الفساد الذي يهدد كيان الدولة و  ن  حيث أشار تقرير صادر من م

تظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركاتأجور  دولة يتقاضون 136كبار الموظفين  أكثر من  و حسب  ،م
اعة الأسلحة  الدول الكبرى المراتب الأو من حيث كونها أكثر فروع  نفس التقرير احتل قطاع المقاولات و ص

شاط الاقتصادي ال شط  ال ال تقديم الرشاوى إ المسؤولت هم.  دمة مصا امية  كوميين  الدول ال  ين ا

 الإداري.مظاهر الفساد المالي و ثانيا: 
 48:تقسيمها ا الأشكال التاليةيمكن للفساد الما و الاداري العديد من الممارسات ال تعبر عن الظاهرة  

 :ظيمي  الفساد التنظيمي مظاهر الفساد الإداري و الما و ال تتمثل أهم ممارساته  احديعتبر الفساد الت
 :فيما يلي

 العمل: التراخي و عدم احترام وقت -

سب العلاقات فانه بذلك يصرف وقتا هو ملك للدولة تفضيل  و يظهر بعدم التزام الموظف بأوقات العمل أو 
 .لوقتالضرر بالمراجعين من خلال سرقتهم لفيلحق 
اع الموظف عن - ه: تأدية امت  العمل المطلوب م

ع عن ممارسة الصلاحيات المخولة له و هذا ناتج عن عدم ثقة الموظف  - قد يتهرب الموظف أحيانا أو يمت
مل نتائجه مما يترك اثار سلبية و أزمة ما بين المواطن و الموظف  طأ و  بقدراته وخوفه من الوقوع  ا

 تقود ا الفساد.

 عدم تحمل المسؤولية : -
ر ا  ملهم للمسؤولية يدفعهم ا  وف الموظفين و عدم  ة اجراءات المعاملة الواحدة بين عدة أشخاص بن 

اسب لاعتقادهم بأن زيادة عدد متخذي القرار   للمسؤولية.التعرض عكسيا مع احتمال يت
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 السلوكية: الانحرافات 

رافات السلوكية ال تؤدي ا ارتكاب الفساد ما يلي  : من أهم الا
49سوء استعمال السلطة: -

 

كومات حيث قد تستعمل السلطة بهدف  الاطاحة و يعتبر سلوك غير أخلاقي و سببا رئيسيا  بالعديد من ا
حت وسائل  دمة المصلحة و الانتقام و ال تعد من أسوأ صور الاساءة لأن الادارة م امتيازات السلطة العامة 

د   العامة غير أنه  خرين.للأسيئة مداريون يقومون بتصرفات لاو ا لرؤساءابعض الأحيان 
 المحاباة و المسؤولية : -

ظيمات من دي اصرار ما تؤيهأما المحسوبية ف ،أخرى بغير وجه حق على تفضيل جهة بالمحاباة أنها يقصد  الت
و تعتبر المحاباة و المحسوبية من أكثر مظاهر الفساد خطورة و الأصعب علاجا  ،خلال نفوذهم دون استحقاقها له

عكس على حياة المجتمعات نتيجة لتلك الممارسات ها أثار سلبية ت ما لطبقة كما  أن التحيز و المحاباة   ،يترتب ع
قد  عرقية  و لاعتبارات ية و غرس العداء و ا فوس أو عقائدية يؤدي ا شق الوحدة الوط  ثقتهمو اضعاف ال

زاهة   .الادارة و عدالتهاب
50الوساطة: -

 

و تعرف على أنها تدخل شخص ذو  ،من الظواهر الاجتماعية العامة ال تسود معظم المجتمعات الوساطة تعد
صب مركز و نفوذ لصا من لا يستحق التعيين أو احالة العقد أو انتقال   :الاتي و ترجع أسبابها االم

 ظيمات البيروقراطية الرسمية وواجباتها و امكانياتها.دور الت .1
 التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي لفئات المجتمع. .2
 مستوى انتشار التعليم. .3

 :ات ال تسود فيها عدة عوامل مثلوتظهر الوساطة  المجتمع
اصة. .1 ظيمات العامة و ا ظام و القوانين للت  عدم وضوح ال
ظمة  .2 ين بالم  ال يتعاملون معها.علاقة المواط
اء كل قاعدة لشيوع فكرة أن  .3 ها الوساطة.استث  وم

 :51الانحرافات المالية
 

وط العمل  يرل بسصال تت الإداريةيقصد بها المخالفات المالية و   بالموظف وتتمثل فيما يلي :الم
 مخالفة القواعد المالية والأحكام المالية القانونية: -

الفة القواعد و  اوزها ان الميل  اولة  ظمة و  صوص عليها  القانون أو داخل الم و  ،و الأحكام المالية الم
فوذ و السلطة هو أحد المظاهر البارزة للفساد الاداري و الما و  ،اعتبار ذلك نوع من الوجاهة و دليل على ال
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رد سلوك يتقبل ول الفساد من  سلوك متعمد و  ه البعض االذي يتعايش معه السلوك الانسا ا درجة أن 
بائي الذي ي ،مبرر من قبل الأكثرية ميزانية الدولة و  ضعفو من أبرز المخالفات شيوعا الاحتيال و التهرب ا

افسية الشركات و ل من ت مركي الذي   .يراداتالدولة من الارم  التهرب ا
 الاسراف في المال العام : -

ح تالثروة القومية و تبديد ا يعد من ابرز العوامل ال تقود  و الضريبية و الاعفاءات التراخيص تمثل صور  م
مركية للأشخاص و الشركات الغير مؤهلة قانونا و بدون وجه حق  و بشكل غير نزيه و غير عادل. ،ا

  :52الانحرافات الجنائية
 

ائية التالية :  رافات ا  تبرز مظاهر الفساد الاداري و الما  الا
 الرشوة : -

صاحب  رضهالرشوة بأنها متاجرة الموظف بأعمال وظيفة عن طريق طلب أو قبول أو تلقي ما يعالفقه عرف  
اع عن أدائها اجة مقابل أداء خدمة أو الامت زائري مرتكب الرشوة من خلال المادة  ،ا حيث عرف القانون ا

وات و بغرامة مالية و يعاقب با''يعد مرتشيا من قانون العقوبات على أنه  127 ة ا خمس س بس من س
دوب بأجر أو مرتب على أي صورة كانت طلبا أو قبلأدج لكل عامل  5000ا 500تتراوح من   عطية''. و م

اجمة  الواقع عن عرضية و الرشوة ليست بظاهرة عابرة أو  سائر ال و انما هي ظاهرة مؤثرة  الاقتصاد بدليل ا
د و لا نظير لها ا فادحة  تعد دفع الرشوة ال  مستقبل الكثير من الأجيال.يرهن الذي يمكن أن ا

 العام:اختلاس المال  -

يظهر الفساد أيضا  صورة الاعتداء على المال العام و هو ذلك الاعتداء الصادر من أصحاب الوظيفة العامة 
ال الصفقات العمومية و لتعدد و تزايد حالات اختلاس المال العام و الذي يقع على مبالغ   كبيرة خاصة  

 الاستثمارات.
و تبين  العديد من حالات الاختلاس أنه بعد الاستيلاء على المال العام يلجأ المسؤولون ا تهريب الأموال    

ارج بسرية أو فيها صوريا العدالة اليها عن طريق التصرف يد  تدتمأن عن استردادها أو من  أىو تكون بم ،ا ا
 ظاهريا ا الغير.

 

مؤسسات. مة ا ثاني : ماهية حو مبحث ا  ا

سن عمل المؤسسات و تأكيد نزاهة الإدارة فيها وكمة من أهم العمليات الضرورية و اللازمة  و كذلك  ،تعد ا
قيق المؤسسة لأهدافها.ا  لوفاء بالالتزامات و التعهدات لضمان 

 مفهوم حوكمة المؤسسات.المطلب الأول : نشأة و 
 :نشأة حوكمة المؤسسات :أولا
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ه من تعارض  المصا بين الإدارة و نشأ مفهوم حوكمة المؤسسات  بعد ظهور مشكل الوكالة و ما تتضم
ظم العلاقة  ،المساهمين و أصحاب المصا بصفة عامة اد قوانين و قواعد ت و هذا مما أدى إ زيادة الاهتمام بإ

بمفهوم حوكمة  بالاهتمامJENSON و MECKLINGقام كل من    1976ففي عام  ،بين الأطراف  المؤسسات
د أو  شأ من الفصل بين الملكية و الإدار الالمؤسسات و إبراز أهميتها  ا  53ة.تقليل من المشاكل ال قد ت

ظيمات الإدارية AICPAقام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين ) 1987أما  عام  ة حماية الت ( بتشكيل 
(COSO ة اصة بتطبيق قواعد تريدا واي، ( المعروفة بلج موعة من التوصيات ا و ال أصدرت تقريرها المتضمن 

 54حوكمة المؤسسات.
وكمة مصطلح حديث الاستعمال  اللغة العربية مقارنة بتاريخ بروز هذا المصطلح على المستوى  يعتبر مصطلح ا

ة  وكمة  2000الدو حيث بدأ استخدامه مطلع س ليزيةو هو أحد المحاولات العديدة لترجمة مصطلح ا  بالإ
(GOVERNANCE )، ة مع اللغة العربية اعتما 2003و  س وكمة حيث أكد  بيانأصدر   د لمصطلح ا
ا أن الترجمة العربية ) له ليزي ترجمة صحيحة من حيثللوكمة( ا" رأي المع أولا جاءت وفق  ،مصطلح الا

در على  لمحافظتهاالصياغة العربية  ليزي و هي تدعيم و  ،و الوزنا و ثانيا تؤدي ا المع المقصود بالمصطلح الا
يضيف و اعتماد هذا المصطلح بصورته تلك من شأنه أن  ،المؤسسة و متابعتها لأداء القائمين عليهامراقبة نشاط 

ديث  55.''جديدا ا الثروة المصطلحية للغة العربية  العصر ا
 : ثانيا: مفهوم حوكمة المؤسسات

ليزي ) وكمة هو ترجمة للمصطلح الا مع اللغة GOVERNANCEلفظ ا العربية بعد عدة ( و قد توصل 
 ،ا استخدام مصطلحات أخرى تعبر عن هذ الكلمة مثل : الادارة الرشيدة ،اولات لتعريب هذا المصطلح

اكمية وكمة، ا كم الراشد ،ا يد، ا كم الصا أو ا يث ، ا و قد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح 
اها ا ظر ال تتب  هة المقدمة لهذا التعريف.يدل كل تعريف على وجهة ال

 OCDE:56تعريف مؤسسة التعاون و التنمية الاقتصادية 
صول على معلومات هي  موعة القواعد و الممارسات ال تسمح للمؤسسة بالقضاء على مشاكل التحفيز و ا

ة عن فصل الملكية عن التسيير.   نا
 CHARREAUX :57تعريف 

ظيمية ال  تلف تعريف هذا الباحث عن التعريف موعة الميكانيزمات الت وكمة بأنها  السابق الذي أعتبر ا
د من سلطة المسيرين.  تسمح با

                                                           
ة الفساد الما53 مد مصطفى سليمان، حوكمة المؤسسات و معا درية .  امعية، الإسك  .14ص  2006 و الإداري، الدار ا
ضيري، حوكمة الشركات، طبعة54 مد ا سن  يل العربية، القاهرة1.  موعة ال  .07، ص 2005، 
لب فايزة.55 وكمة الشركاتأ.، ،د.  وكمة المؤسسات وتفعيل الإبداعمراقبة التسيير   الملتقى الوط حول:، ، لعقون سليم أهمية وظيفة مراقبة التسيير كآلية  جامعة علي  ،كآلية 

 .25/04/2017يوم: ، 2البليدة ، لونيسي
مد مصطفى سليمان، مرجع 56  .،  .18ص  سبق دكر
تارية، . 57 وكخراف  سيد ا زائري، أطروحة دكتورا جامعة سعيدة،  تاذمة، دارسة تطبيقية على مؤسسات دور التدقيق و مراقبة التسيير   أسهم على مستوى الغرب ا

 .12، ص 2017



 

 

  :PASTRE أما
ظم و توجه حياة المؤسسة ظيمية و الرقابية ال ت موعة القواعد الت  58.فقد عرفها بأنها 

 كما تعرف حوكمة الشركات على أنها أيضا:     
  يتم ادارة الشركة و الرقابة عليها. هالمالية و الغير مالية و الذي عن طريقنظام متكامل للرقابة 

 .ية معقولة لاستثماراتهم قيق ر  موعة الطرق ال يمكن من خلالها أن يتأكد المستثمرون من 

  موعة من العلاقات التعاقدية و غير وكمة يشمل  تج أن مفهوم ا و من خلال هذ التعاريف نست
كم عمل المؤسسة و تراقب عملها بهدف ضمان  ارجية ال   الأداء وتعزيز التعاقدية الداخلية و ا

ية المؤسسة و مراعاة مصا  الشفافية و المسائلة  امل.التع أطراف المؤسسة و تعظيم ر

 
 

 الحوكمة: و دوافع ظهور خصائصثالثا: 
 / خصائص الحوكمة:1

 تتميز حوكمة المؤسسات بعدة خصائص يمكن حصرها  المخطط التا :
 59خصائص الحوكمة.        :02ل رقم الشك                          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 60:دوافع ظهور الحوكمة/2

                                                           
 .12، ص نفس المرجع السابق. 58
امعية، مصر59  .03، ص 2005. طارق عبد العال، حوكمة المؤسسات الدار ا
اد المصارف العربية 60 لس الإدارة، إ  .23 ، ص2007. عدنان بن حيدر بن درويش، حوكمة المؤسسات و دور 
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لها أن تطبق  هياكل الادارة لمالها من مزايا عديدة يراد  تعتبر حوكمة المؤسسات احدى أوجه الادارة المعاصرة ال
وكمة بأهمية بالغة من قبل مؤسسات حظي و بذلك  و مساهمي تلك المؤسسات.على ملاك و متعددة  مفهوم ا

موعة من العوامل ساهمت  ظهور هذا المفهوم تمثلت  :  اك  مية حيث كان ه  الأعمال الدولية و برامج الت
  الادارة العليا بالمؤسسات و تعزيز المبادلة.تقويم أداء 

  قيق الأهداف العامة للمؤسسة و فيذية للمؤسسة مما يضمن  وافز لمجلس الادارة و الادارة الت توفير ا
 ماهيتها.

  لس اكمة لأداء المؤسسات حيث تتحول مسؤولية الرقابة ا كل من  مراجعة و تعديل القوانين ا
معية العمومية.الادارة و المساهمين   ممثلين  ا

  اح أداء المؤسسة لتحقيق أهدافها على مساهمة العاملين و غيرهم من الأطراف أصحاب المصلحة  
 المدى الطويل.

  ميع المساهمين مما يضمن حقهم المتكافئ  ممارسة الرقابة على أداء صول على معاملة عادلة  ضمان ا
 المؤسسة.

 ة.تشجيع المؤسسات على الا  ستخدام الأمثل لمواردها بأكفأ السبل الممك

 .قيق تلك الأهداف اسق بين أهداف المؤسسة و وسائل   توفير اطار عام لتحقيق التكامل و الت

  فيذيين مما يضمن عدم لس الادارة و المديرين الت معية العمومية و  توفير اطار واضح لمهام كل من ا
 هذ الأطراف. ختصاصاتاحدوث لبس أو غموض أو تداخل بين 

  ظيمية و وانب القانونية و الت قيق نوع من المشاكل بين المؤسسة و البيئة المحيطة من حيث ا
 الاجتماعية السائدة.

  ديد سبل زيارة وعي المسؤولين و أصحاب المصلحة بأساليب ممارسة السلطة و توفير اطار يساعد  
 مل المسؤولية.

 
ثاني مطلب ا مة و أهدافها. : ا حو  أهمية ا

 :أولا أهمية حوكمة المؤسسات
وات الأخيرة حظيت ها اهتمام الدول و  61،حوكمة المؤسسات باهتمام بالغ  الس و ذلك لأسباب كثيرة م

ذب الاستثمارات و  تظهر أهمية  ل،الفضائح المالية و هروب الأموا ظلالأداء خاصة   سينالمؤسسات 
زاهة و  قيق ال اربة الفساد  المؤسسات و عدم السماح بوجود و القضاء عليه نهائيا و ضمان  وكمة   ا

كومة المؤسسات على جلب الاستمارات و  .الاستقامة لكافة العاملين  المؤسسة يد  حيث يعمل التطبيق ا
افسية للمؤسسة و شفافية و دقة  المعلومات الواردة   افصاحلك وجود و يترتب على د ،زيادة القدرات الت
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شرها ادارة المؤسسة مما يساعد  اد  المستثمرينالقوائم المالية ال تعدها و ت الاقتصادية السليمة الامر  القرارات ا
اسبة مما يساعدها على تدعيم مركزها الما ية م قيق المعدلات ر تتمثل اهمية حوكمة و  ،الدي يقود المؤسسة ا 

 : يلي المؤسسات  ما
 ب التعثر و الافلاس اذ  ،سين ادارة المؤسسات و  وكمة  ا و تضمن تطوير الاداء و تساهم ا

 القرارات على اسس سليمة

 افسة على امثمساعدة المؤسسات على جدب الاست رات و عدم الاداء الاقتصادي و القدرة على الم
 .مدى الطويل

  ع على معظم مؤسساتها  اسواق نشط لا يوجد بها تعامل  الرفية ح  الدول صحدوث ازمات مم
 الاوراق المالية.

وكمة  ددما * ك : اهمية ا
62 

 ظور الادارة وكمة من م  : أهمية ا
قيق  افسية للمؤسسة و  ب الفساد الما و الإداري كما لمع قفزةتعزيز القدرة الت بتعزيز الثقة بين قوم تية و 

ية و تعزيز القدرة على التطويرالا  .طراف المع
 وكمة من وجهة نظر المجتمع  :أهمية ا

وكمة بأنها رقابة و إشراف ذاتي يؤدي ا سلامة تطبيق التشريعات القانونية و الضوابط  ا ظر المجتمعي ا
اس ليحقق بدلك  اكمة و بالتا حسن الادارة و ضمان حقوق ال  رضا المجتمع عن أداء المؤسسة .ا

وكمة من وجهة نظر العاملين  : أهمية ا
سب حيث  وكمة حقوق و مصا العاملين دون تمييز او  قوق و يتتضمن ا ية با ظر العاملين الإدارة بأنها المع

 المصا الذاتية لهم.
 :المؤسسات أهداف حوكمةثانيا 

يد على  ية  63،استعمال المؤسسة رأسمالها بفعالية ضمانيعمل نظام حوكمة المؤسسات ا و يساعد على ر
وككالمأصحاب المال   فاظ على ثقة المستثمرين و جذب رأسمال ،  ساهمين و بقية المقرضين كالب كما تساعد  ا
سين فعالية الاقتصاد ،طويل الأجل صر الرئيسي   قيق العديد من  ،و تعتبر الع وكمة على  حيث تعمل ا

: اليها فيما يلي نتطرق الأهداف
64 

  سين قيق أهدافها من خلال  ية سين قدرة المشروعات على  ها.الده ابي ع  و الانطباع الا

 ع القرار  المؤسسات اسبتهم من المديرين  بزيادة احساس  ،سين عملية م بالمسؤولين و امكانية 
لس الادارة.  خلال 

                                                           
 .21. نفس المرجع السابق، ص 62
وك و دورها  تفعيل حوكمة 63 زائر . خلوف عقيلة، حوكمة الب د من التعتر المؤسسي، رسالة ماجستر، جامعة ا  .86ص2010المؤسسات و ا
ضيري، مرجع 64  .25و  22، ص سبق دكر. حسن أحمد ا



 

 

  قيق سهولة فهمها.سين خاصية مصداقية  البيانات و المعلومات و 

 .ع القرار ظومة م  ادخال اعتبارات القضايا السيئة و الأخلاقية  م

 و نشر البيانات و المعلومات.و الافصاح  سين درجات الشفافية و الوضوح 

 سين معدلات دوران العمالة و استقرار العام فيز العاملين و   لين.زيادة قدرة الادارة على 

  لق الثقة بين المتعاملين  زمن الانهيارات و الفضائح المالية حيث تؤدي ا تسمح حوكمة المؤسسات 
افع تعظيم  ديد المسؤوليات و الواجبات و المهام  استثماراتو زيادة الم اصة المؤسسات من خلال  ا

 بالأطراف ذات الصلة.

  اربة الفساد الداخلي  المؤسسات و عدم.  السماح بوجود و لا باستمرار

 .زاهة و الاستقامة لكافة العاملين بالمؤسسة  قيق و ضمان ال

 .قيق السلامة و الصحة و عدم وجود أي أخطاء عمدية 

 .تلف الأطراف رافات خاصة تلك ال تشكل تهديد مصا   اربة الا

 ابة الداخلية.قوى و الفعلية من نظم المحاسبة و الر قصقيق الاستفادة ال 

  ارجين الذين يتمتعون بأكبر درجة من الاستقلالية. المراجعينقيق أعلى قدر من الفاعلية من  ا

 .التقليل من المخاطر و التحفيز على الأداء 

 
ث ثا مطلب ا مؤسسات. :ا مة ا حو مفسرة  نظريات ا  ا

ظريات ال ساهمت   موعة من ال ضرورة وجود  تفسيران الفضل  وجود أهمية للحوكمة بالمؤسسات يعود ا 
دامفهوم  ظريات  : وكمة بالمؤسسات و من أهم هذ ال

65 
 :نظرية حقوق الملكية .1

اد ا مفهوم حقوق الملكية تلف المؤسسات است و توضيح فعاليتها  تهدف نظرية حقوق الملكية ا فهم عمل 
سبية ز و ألسين"،  حيث يعتبر ،ال ظرية و ال تقوم على فكرة أساسية مفاد أسسأول من "دمست ا أن ههذ ال

قوق كاملة كلما انعكس ،عالية و نمو المؤسسة هو حق الملكيةف العامل الأساسي   دلك فكل ما كانت هذ ا
 على أداء المؤسسة.

 : ن مكتملا الا بتوفر شرطينكما أن حق الملكية لا يكو 
رية التامة  استعمال الأصول ال يمتلكها و  : المالك باستعمال الأصلتفرد  - أن يكون للمالك ا

 ضاعها لرقابته.خا
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ها  : لانتقاللالقابلية  - ضع هذ العملية الا  بإمكانيةيعبر ع البائع و  لإرادةمبادلة الأصل و لا 
 حال ما اذا كان اقتصاد السوق يقوم على حرية المبادلات و يضمن بشكل كامل حقوق ، المشتري

ظام الاقتصادي يتمكن من  فعة. تعظيمالملكية فان كل متعامل  هذا ال  الم

ت"، و يرى كل من  - ويش و غيرب  : بتحليل حقوق الملكية ا ثلاثة أقسام و هي"

اك حق  : حق الاستعمال -  استعمال الملكية. و يع أنه ه

افع و الأرباح ال يولدها الأصل. : حق الاستغلال - ق  ج الم  أي ا

ازل للغير. : حق البيع - ق  تقرير المصير أي الت  و هو ا

 :66ة نظرية الوكال .2
ظريات ال أسست لما يعرف الان بعلم حوكمة المؤسسات و تعرف نظرية الوكالة بأنها العقد  تعتبر من أقدم ال

فيذيين مدراءهاالذي يتم بين ملاك المؤسسة و  ه فوائ الت تج ع كلا الطرفين و من أوائل الكتاب د لو الذي ي
دثوا عن نظرية الوكالة   تربط المساهمين و الملاك بمجلس لين العلاقة اقسميت الذي ذكر أهميت تأدم الذي 

فيذية )الوكيل ظر ا  حيث يلتزم الوكيل بتمثيل و رعاية مصا الموكل(، الإدارة و الإدارة الت و لذلك يمكن ال
 .على أنها ائتلاف لعدد من علاقات الوكالة مثل علاقة الإدارة بالمالكينالمؤسسة 

س"حيث يرى العلماء  ليظهر  ،ان فصل ملكية المؤسسة عن ادارتها )بمع آخر الوكالة( غير فعال "بير و مي
ظرية الوكالة يعود ذلك إ أسباب عديدة و من  بذلك أهمية نظرية الوكالة اعتمادا على قبول الملاك أو المساهمين ل

ها  : بي
 .المساهمين المالية و التشغيلية للمؤسسةالملاك أو خبرة ضعف  .1
م .2  .الكا لإدارة المؤسسةو الوقت اس عدم وجود ا

فيذيين الأموال حيث يقومون  ونلذلك فإن الملاك أو المساهمين يقوم ح المدراء الت ه  باستثمارهابم ج  اولة م
 .الأرباح
اءا على ما يتم  حقيقة  و لكن دل ب  الأكاديمي  نظرية المساهمين هو أن هؤلاء المساهمين  الغالب لاا

 و انما يفوضون ادارة الشركة ا المدراء. ، إدارة الشركةيمارسون حقوقهم 
 67:نظرية التجذر .3

ظر  الأسس ال قامت عليها نظرية الوكالة اجاءت نظرية  كل حيث يرى   لتجذر بهدف إعادة ال
انه نتيجة تعارض المصا بين  "R.W.FSHNY" و "R.MORCK,A.SHLEIFFER "من

اء المسير يسعى المالك و المسيرين فإن  صبه تسمى  استراتيجياتا ب شخصية تهدف للمحافظة على م
ذر هذا  احتمالعل من  التجذر ال باستراتيجيات ظر فيه هو احتمال صعب و مكلف بسبب  إعادة ال

اءأو  باستبدالهو بالتا صعوبة قيام المساهمين المسير  ه الاستغ  .ع
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دث  عدد كبير من الأنشطة و بآليتين  رونيو   رئيسيتين:أن التجذر يمكن أن 
اك أربعة  أصول أكثر خصوصية و  الاستثمار .1 اصر تتميز بها خصوصية أصل معين و هه  ي: ع

 .صعوبة تبادل هذا الأصل  السوق -
 .دقيقة لاستعمالاتصيص هذا الأصل  -
واص  - توجا  .الأصلية للم
ائيةالكفاءات  -  .للعمال الاستث

ها نميز بين نوعين من العقود .2 ية و م  :العقود الضم

 العقود الواضحة: 
  .لدى جميع الشركاء أي توثق بشكل رسميمعروفة و هي العقود ال تكون 

 العقود الضمنية:
من قبل  اكتشافه رسمي يصعبهي تلك العقود ال لا تكتسي الشكل القانو و يغلب عليها الطابع الغير 

 لس الإدارة.المساهمين أو 
ذر المسيرين و هي يف  اك ثلاثة معايير لتص  :و ه

 : التجذر و الفعالية .1

ف   ذر المسيرين إ charreauxص  :استراتيجية 
 استراتيجيةحيث تقوم  ،و يقوم على التلاعب بالمعلومات و الرقابة عل الموارد التجذر المقابل للفعالية -

ارجيين.المسير على عدم التبعية لأصحاب رأس المال   ا
ص  الاستثمارات قالتجذر المطابق للفعالية: و الذي يمر عن طري -  المسيرين.ال 
 : التجذر التنظيمي و السوقي .2

  :بوجود صيغتين هما Gomaz أقر
رفونها  و الميادين ال يع الاستثمارات فيها المسيرينو يشتمل على حالات يوجه  التجذر التنظيمي: -

هم ذلك من وضع سياسة أجور مقبولة للمستخدمين   .جيدا و يمك
يلية ضالمسيرين من خلال وضع شبكة علاقات تف لانتهازيةو يعتبر أسلوب آخر  التجذر السوقي: -

ارجين للمؤسسةخارجية و ال تضم كل   .الشركاء ا

 :استراتيجية التلاعب و التحييد .3
و استغلال عدم تماثل المعلومات ال تميز  بهدف الرفعو ال يعدها المسيرون  : استراتيجية التلاعب -

 .العلاقة بين المسيرون و باقي شركاء المؤسسة



 

 

اتج استراتيجية التحييد:  - طق العدول ال ظهور تكاليف  إما عنما عن ضياع المزايا و إو ترتكز على م
تاج هذ  ،ظورة و غير مسموح بها لس الإدارة  الاستراتيجية او  رقابة داخلية تفرض من قبل 

 أعضاء المجلس و الأجراء.باقي 

 68نظرية تكاليف الصفقات: .4
ظرية من طرف  الصفقة بأنها حيث عرف تكلفة ،  (O.E.Williamson) 1975ويلمسن تأسست هذ ال

دمات بين المؤسسات ويرى أنه إذا كانت نظرية الوكالة تعتمد  اء تبادل عقود السلع وا التكاليف ال تتولد أث
على فرضية تعارض المصا فإن نظرية تكلفة الصفقة تعتمد على التعاقد كوحدة للتحليل  إطار خصوصية 

مما يؤدي إ ، بل للاستعمال من طرف جهة أخرىويكون الأصل أكثر خصوصية إذا كان غير قا، الأصول
د انتقاله اص من أجل ، خسارة قيمة كبيرة  قيمة هذا الأصل ع حيث يتم المفاضلة بين الديون ورأس مال ا

ه "وليمسن " بين نوع، ب خسائر القيمة  من التكاليف: ين وم
رير العقد.  -(1  تكاليف الصفة السابقة للتفاوض و
فيذ هذا العقد أو تغيير  حالة حدوث تعارض. تكالي -(2 ة عن ت ا  ف الصفقة اللاحقة ال
وقد توصل "وليمسن " أن تكلفة الصفقة تتضمن تكاليف الوكالة باعتبار أن العلاقة بين المسير والمالك هي  -

ا نميز بين نوعين من الآليات ال  فض من تكاليف أن يكمن أحد العقود المبرمة  المؤسسة وليست كلها وه
 الوكالة من ثم تكلفة الصفقة: 

لس الإدارة كآلية رقابية للحد من عملية  الآليات المقصودة:  -أ( هي الآليات ال تقوم على تفعيل دور 
 تضخم التكاليف وتقرير المصير  المسيرين غير الأكفاء . 

موعة من الآليات الآليات الغير مقصودة: -ب( ة  وهي عبارة عن  ال تتميز بها كل مؤسسة طبقا لظروف معي
دمات أي أنها لا  ،تفرضها مميزات كل مؤسسة افسة  سوق السلع   وا تلف من مؤسسة إ أخرى مثل الم و

ها.   توجه لمؤسسة بعي
 

مؤسسات  مة ا يات ومبادئ حو ث: آ ثا مبحث ا  ا

موعة من  مية الاقتصاديةبالإضافة إ اعتماد حوكمة المؤسسات على  ظمة التعاون والت  ،المبادئ ال وضعتها م
وكمة.  ارجية ال يتوقف عليها تطبيق ا موعة من الآليات الرقابية سواء الداخلية أو ا اك   ه

 المطلب الأول: محددات حوكمة المؤسسات 

موعتين من المحددات داخلية وخارجية هي  اك اتفاق على أن وجود  قيقة ه ال يتوقف عليها التطبيق  ا
وكمة المؤسسات.  يد   ا

69أولا: المحددات الداخلية:
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اذ القرارات داخل المؤسسة وتوزيع السلطات بين  دد كيفية ا تشير المحددات الداخلية إ القواعد والأسس ال 
فيف التعارض بين  فيذيين من أجل  لس الإدارة والمديرين الت معية العامة و مصا هذ الأطراف وتشمل ا

 يلي:  هذ المحددات الداخلية ما
   .زيادة وتعميق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار 

   .هاية إ زيادة الثقة  الاقتصاد القومي وكمة تؤدي  ال  ا

  .العمل على ضمان حقوق الأقلية وصغار المستثمرين 

  اصالعمل على دعم وتشجيع نمو افسية. ، القطاع ا  وزيادة قدرته الت

  .صول على التمويل  مساعدة المشروعات  ا

 70:ثانيا: المحددات الخارجية
اخ العام  شاط الاقتصادي ،  الدولة للاستثمارتشير إ الم والذي يشمل على سبيل المثال القوانين المؤسسة لل

ع  ،مثل قوانين سوق المال والمؤسسات افسة وم ظيم الم ها: المت  مارسة الاحتكارية والإفلاس وال نذكر م
 :وك وسوق المال( توفير التمويل اللازم للمشروعات بشكل يمكن المؤسسات كفاءة القطاع المالي )الب

افسة الدولية.   من التوسع من أجل الم

 ام الرقابة على المؤسسات والتحقق : )هيئة سوق المال ( أحكمدى كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية
شرها.   من دقة وسلامة البيانات والمعلومات ال ت

  ية ال تضع معيات المه ظيم ال تضمن عمل الأسواق بكفاءة مثل ا توفر بعض المؤسسات ذاتية الت
والمحاسبين والمؤسسات العاملة  سوق الأوراق المالية  المراجعينميثاق شرف العاملين  السوق مثل 

فيذ القوانين والقواعد ال تضمن حسن  ارجية إ أن وجودها يضمن ت وغيرها. وترجع أهمية المحددات ا
اص.  إدارة المؤسسة وال تعمل على التقليل من حدة التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد ا

 
يا ثاني: آ مطلب ا مؤسسات ومعايير تطبيقهاا مة ا  ت حو

 أولا: آليات الحوكمة 
يف آليات حوكمة المؤسسات إ  وكمة على تص ال ا اك اجماع بين الباحثين والكتاب   يمكن القول بأن ه

 فئتين أساسيتين هما: 
 تتمثل أهم الآليات الداخلية فيما يلي: الآليات الداخلية: -أ(

                                                                                                                                                                                     
وكمة و . كمال بوعظم، عبد السلام زايدي، حوكمة الشركات و دورها  التقليل من عمليات التضليل  الأسواق المالية للحد من وقوع الأزمات، ا69 لملتقى الدو حول ا

ابة، يومي  تار، ع  .  16ص  2009نوفمبر  19و  18أخلاقيات العمل  المؤسسات، جامعة باجي 
شر، القاهرة  . مدحت70 ودة، المجموعة العربية للتدريب و ال وكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات العالية ا صر، ا  .59ص  2015مد أبو ال



 

 

 :ددة ونيابة عن  مجلس الإدارة لس الإدارة يقوم بصفة   ظل مفهوم حوكمة المؤسسات فإن 
وكمة  اسبتهم لتحقيق أهداف المؤسسة ومصا المستثمرين وبالتا فإن ا المستثمرين بمساءلة المديرين و

لس الإدارة لتحقيق أداء اقتصادي أفضل.  يدة للمؤسسة تكون عن طريق المحاسبة أمام  71ا
 

موعة من اللجان من بين  ولكي لس الإدارة من القيام بواجباته  التوجيه والمراقبة يلجأ إ إنشاء  يتمكن 
فيذيين  وتتمثل هذ اللجان فيما  يلي: ، أعضاء غير الت

ها المؤسسة. لجان التدقيق -  : وتساهم  زيادة الثقة والشفافية  المعلومات المالية ال توضح ع

ات من أعضاء لا يقل عددهم عن ) :اتلجنة التعيين - ة التعيي لس 3تتكون  ( ثلاثة أعضاء من 
ة بتحديد الأشخاص الذين يرغبون  ترشيح أنفسهم  فيذيين حيث تقوم هذ اللج الإدارة غير الت

تدب. صب العضو الم لس الإدارة وم صب رئيس   لم

اصة بتطبيق قواعد وم  بادئ حوكمة المؤسسات. تقوم أيضا بمراجعة الإرشادات ا
لس 6: تتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن )لجنة المكافآت - ( ستة من أعضاء 

فيذيين تتكفل بالمهام التالية:   الإدارة غير الت
تدب والقيام بتقييم أداء  ضوء تلك الأهدا  ف. *القيام بمراجعة واعتماد الأهداف المرتبطة بمكافآت العضو الم

فيذيين.  صل عليها كبار المديرين الت وافز ال  اصة با طط ا  *مراجعة واعتماد ا
 :ة التدقيق تعد من أهم الآليات الداخلية للمؤسسات كما تعد أحد  لجنة التدقيق يمكن القول أن 

لس الإدارة على تأدية  قيق مفهوم حوكمة المؤسسات حيث تعمل على مساعدة  أهم دعائم 
ارجي والداخلي. م لس الإدارة وكل من المراجع ا  سؤولياته  القانونية وذلك بالعمل كحلقة وصل بين 

 وكمة وذلك عن طريق زيادة قدرة المراجعة الداخلية : تؤدي هذ الوظيفة دورا مهما  عملية ا
ين على مساءلة المؤسسة حيث يقوم المراجعين الداخليين من خلال الأنشطة ال فذونها بزيادة المواط  ي

 الفساد الما والإداري.    اطر وتقليل، المصداقية

 72ب( الآليات الخارجية: 
ارجيين على المؤسسة وتتمثل أهم هذ  ارجية  الرقابة ال يمارسها أصحاب المصا ا وكمة ا تتمثل آليات ا

ارجية فيما يلي:   الآليات ا
 شط كآليةآلية السوق دما تفشل الآليات  : وهي ال ت فيذيين ع لضغط أداء الإدارة والمديرين الت

 ىالداخلية للمؤسسة وذلك عن طريق شراء مراكز ملكية المؤسسات المفلسة أو الاستحواذ عل
افسية.  اولة تطوير ميزتها الت افسيها و خفض بالمقارنة مع م  المؤسسات ذات الأداء الم

 وكمة : لقد أثر آلية التشريعات والقوانين ت بعض التشريعات على الفاعلين الأساسيين  عملية ا
ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم  هذ العملية بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم ولهذا غالبا ما 
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ري بين الفاعلين الأساسيين  عملية  تشكل وتؤثر آلية التشريعات والقوانين على التفاعلات ال 
وكمة.   ا

 ة  مالي:السوق ال سير  تقيدأن حرية وعدم   (H.MANNE)أظهر "مان " 1965 س
الات ال يالأسواق المالية  سبة لأكبر المؤسسات  ا أسس لرقابة أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية بال

سبتكون فيها انتهازية المسيرين عالية وتسبب أضرار للمؤسسة حيث  لهؤلاء سوء التسيير وذلك  ي
دات تعبيرا عن استياءهم بالإقبال على فهذا الضغط الممارس من طرف ، بيع ما يملكونه من أسهم وس

بر المسيرين على إدارة المؤسسة طبقا لمصا المساهمين.   السوق الما 

 :ارجية جوهري فعال  إطار حوكمة المؤسسات خاصة بعد  المراجعة الخارجية أصبح دور المراجعة ا
ارجي يتمتع  تأكبر المؤسسا انهيارات ارجية من قبل المراجع ا  العالم فممارسة المراجعة ا

المؤسسات نتيجة لما يقوم به من إخفاء الثقة  بالاستقلالية يعتبر أحد الأركان المهمة والمؤثرة  حوكمة
والمصداقية على المعلومات المحاسبية وذلك بإبداء رأيه الف المحايد  مدى صدق وعدالة القوائم المالية 

 .  ال تعدها المؤسسات من خلال التعزيز الذي يقوم بإعداد
 73ثانيا : معايير تطبيق الحوكمة : 

ظمة التعاون الاقتصاد تها إن م درج  ب أن ت وكمة وال  موعات لمعايير ا ي العالمية وضعت وحددت ست 
ديدها على مستويات م : تقواعد يتم   درجة من حيث الصعوبة وهي كالتا

 *المعايير ذات العلاقة بأهداف الشركة. 
 *المعايير ذات العلاقة بالإفصاح والشفافية. 

 اسبي. *المعايير ذات العلاقة بالتدقيق المح
 *المعايير ذات العلاقة بملكية المساهمين ومسؤولياتهم وحقوق التصويت. 

لس الإدارة.   *المعايير ذات العلاقة بأعضاء 
 . ارجية والسلوك الأخلاقي والمه هات ا  *المعايير ذات العلاقة بتقديم خدمات للمجتمع والعلاقة مع ا

 

مؤسسات  مة ا ث: مبادئ حو ثا مطلب ا  ا

دوق ، نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم حوكمة المؤسسات ظمات الدولية )ص فقد حرصت العديد من الهيئات والم
قد الدو وكمة المؤسسات وذلك ب، ال ك الدو ....( بإصدار مبادئ  رض وضع أساس لتطبيق حوكمة غوالب

 جيدة. 
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 ( مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديOCED :)74
 

ة   (OCED)تهدف مبادئ حوكمة المؤسسات الصادرة عن  إضافة إ المبدأ السادس الذي وضعته  1999س
ة  يث يمكن لكل الدول   2004بعد مراجعة هذ المبادئ س إ عرض معايير للممارسات المثلى الشائعة 

 فيما يلي:   الاتفاق عليها دون أن تكون إلزامية وتفصيلية وتتمثل هذ المبادئ
 أولا :ضمان وجود إطار فعال لحوكمة المؤسسات: 

بغي أن يشجع إطار حوكمة المؤسسات على شفافية وكفاءة الأسواق وأن يكون متوافقا مع حكم القانون وأن ، "ي
هات الإ تلف ا فيذية". دد بوضوح توزيع المسؤوليات بين   شرافية والتعليمية والت

وكمة الم – (1 بغي أن يتم وضع إطار  ، ؤسسات بهدف أن يكون ذو تأثير على الأداء الاقتصادي الشاملي
 ونزاهة الأسواق وتشجيع قيام أسواق تتميز بالشفافية والفعالية. 

ظيمية ال تؤثر  ممارسة حوكمة المؤسسات  نطاق  – (2 بغي أن تكون المتطلبات القانونية والت ي
فيذ. وذات شف، اختصاص تشريعي ما متوافقة مع حكم القانون  افية وقابلة للت

هات – (3 تلف ا بغي أن يكون توزيع المسؤوليات بين  ددا بشكل ، ي  نطاق اختصاص تشريعي ما 
 واضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة. 

فيذية – (4 ظيمية والت هات الإشرافية والت بغي أن تكون لدى ا زاهة والموارد للقيام بواجباتها ، ي السلطة وال
اسب وشفافة مع بطريقة متخ بغي أن تكون  الوقت الم صصة وموضوعية فضلا عن أحكامها وقراراتها ي

 توفير الشرح الكا لها. 

 75ثانيا : ضمان حماية حقوق المساهمين: 
ماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة  بغي على إطار حوكمة المؤسسات أن يوفر ا ص هذا المبدأ على أنه لا ي ي

تظر من هذا عد ، يحقوقهم صول على العائد الم المساهم الطرف الذي يقدم أو يضحي بأمواله  سبيل ا
قوقه ، الاستثمار ماية وتسهيل ممارسة هذا الطرف  وبما أنه الطرف الغائب  المؤسسة و جاء هذا المبدأ 

ة  للأسهم صول، المتعددة وال تضمن الملكية الآم الإفصاح التام عن المعلومات وفق على  وحق المساهم  ا
أو تعديل أصول المؤسسة بما  ذلك عمليات الاندماج وإصدار أسهم ، التصويت والمشاركة  قرارات أو بيع

ماية  موعة من الموضوعات الأخرى المرتبطة بالاهتمام الأساسي  دد  جديدة بالإضافة إ الإرشادات ال 
 قيمة المؤسسة. 
 المعاملة المتساوية للمساهمين:ثالثا : ضمان 

بغي على إطار حوكمة المؤسسات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين  ص هذا المبدأ الثالث على أنه لا ي ي
صول على ، بما  ذلك المساهمين ذوي الأقلية والمساهمين الأجانب بغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين  ا وي
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من خلال المساواة بين كافة المساهمين وحملة الأسهم داخل المؤسسة سواء كانوا كبارا  ،قهمتعويض عن انتهاك حقو 
 كذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج. ،  أو صغارا أو أجانبا

صول على تعويض فعال  حال انتهاك حقوقهم وذلك من خلال نظام  بغي أن تتاح لهم الفرصة  ا وي
سة يضمن حماية حقوق جميع المساهمين  التصويت سواء كانوا موجودين  بلد المؤسسة وإجراءات داخل المؤس

اذ الإجراءات القانونية ،  أو خارجها ب وجود نظام قانو وتشريعي يضمن للمساهمين حقوقهم  ا كما 
فيذية.  لس الإدارة والإدارة الت  والإدارية ضد 
 المؤسسات : رابعا : دور أصحاب المصالح في حوكمة 

شأ نتيجة لاتفاقيات  قوق أصحاب المصا ال يقرها القانون أو ت بغي  إطار حوكمة المؤسسات أن يعترف  وي
شط بين المؤسسات وأصحاب المصا  خلق الثروة وفرص العمل. ، متبادلة  وأن يعمل على تشجيع التعاون ال

ب احترام حقوق أصحاب المصا ال 1  لقانون أو تكون نتيجة الاتفاقات المتبادلة. قرها اي( 
صول على تعويض فعال 2 بغي أن تكون لأصحاب المصلحة فرصة ا دما يكفل القانون حماية المصا ي ( ع

 مقابل انتهاك حقوقهم. 
بغي السماح لوضع تطوير آليات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العاملين. 3  ( ي
دما يشارك أصحاب المصا4 صول على المعلومات ذات ( ع بغي السماح لهم با   عملية حوكمة المؤسسات ي

تظم.  اسب وعلى أساس م  الصلة وبالقدر الكا ال يمكن الاعتماد عليها  الوقت الم
وا من الاتصال بمجلس الإدارة للإعراب عن اهتماماتهم بشأن الممارسات 5 بغي لأصحاب المصا أن يمك ( ي

بغي عدم الانتقاص من حقوقهم إذا فعلوا. الغير قانو   نية أو غير أخلاقية وي
بغي أن يستكمل إطار حوكمة المؤسسات بإطار فعال وكفئ غير قابل للتحلل6 فيذ ، ( ي وإطار فعال أخر لت

ين.   حقوق الدائ

 76خامسا : الإفصاح والشفافية : 
اسب عن كافة  '' بغي  إطار حوكمة المؤسسات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم والصحيح  الوقت الم ي

 ''.حوكمة المؤسسات الموضوعات العامة المتعلقة بالمؤسسة بما  ذلك المركز الما والأداء وحقوق الملكية و
بغي أن يتضمن الإفصاح ولا يقتصر على المعلومات التالية: 1  ( ي

تائج المالية ونتائج عمليات المؤسسة .  -  ال

 أهداف المؤسسة.  -

 الملكيات الكبرى للأسهم وحقوق التصويت.  -

لس الإدارة بما  ذلك  - فيذيين الرئيسيين ومعلومات عن  لس الإدارة والت سياسة مكافآت أعضاء 
 مؤهلا تهم وعملية الاختيار. 
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 العمليات المتعلقة بأطراف من المؤسسة.  -

 ل المخاطرة المتوقعة. عوام -

اصة بالعاملين وأصحاب مصا الآخرين.  -  الموضوعات ا

وكمة المؤسسة والعمليات ال  - تويه أي نظام أو سياسة  وكمة وبصفة خاصة ما  هياكل وسياسات ا
فيذها بموجبها.   تتم ت

ودة العالمية المح2 ادا إ معايير ا ها است ب أن تعد المعلومات ويفصح ع  ).  اسبية والإفصاح الما وغير الما
وية من خلال مراجع مستقل وكفئ ومؤهل. 3 فذ مراجعة س ب أن ت  ) 
ية 4 ارجيين مسؤولين عن المساهمين وملزمين أمام المؤسسة بممارسة الرعاية المه ب أن يكون المراجعين ا  )

فيذ المراجعة.   المستحقة  ت
اول ويشجع على تقديم التحليلات أو المشورة عن 5 هج فعال يت ب أن يكتمل إطار حوكمة المؤسسات بم  )

 طريق المحللين والسماسرة. 
 77سادسا : مسؤوليات مجلس الإدارة : 

بغي أن يشمل إطار حوكمة المؤسسات دليلا استراتيجيا للمؤسسة والرقابة الفعالة لمجلس الإدارة على الإدار  ة " ي
فيذية من خلال مساءلة المجلس عن مسؤولياته أمام المؤسسة  والمساهمين ".  الت

اية الواجبة 1 ية مع الع سن ال لس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات الكاملة و بغي  على أعضاء  ( ي
قق أفضل مصلحة للمؤسسة والمساهمين.   وبما 

لس الإدارة أن يتخذ ق2 بغي على  دم جميع الأطراف ذات المصلحة. ( ي  رارات ال 
لس الإدارة أن يطبق معايير أخلاقية عالية.3 بغي على   ( ي
ودة. 4 رص على أداء وظائفه بأعلى درجة من ا  ( ا
كم الموضوعي المستقل على شؤون المؤسسة. 5  ( القدرة على ممارسة ا
اسب من أجل ضمان القيام بمسؤولياته على و ، ( ضمان وجود المعلومات الصحيحة ذات الصلة6 الوقت الم

 أحسن وجه. 
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فصل خلاصة  : ا

 
لب  ية جيدة  إن تب مفهوم حوكمة المؤسسات يساعد على تعزيز الإفصاح والشفافية الأمر الذي يوفر ب
وكمة كأداة  ع الأزمات والانهيارات المالية كل هذا أوجب استخدام ا اربة الفساد وم الاستثمارات والمساعدة  

وانب ومن خلال ما تطرق ة متعددة المجالات وا  ا إليه  هذا الفصل تم استخلاص ما يلي: ووسيلة معا
يها من  ال الأساليب الإدارية وتم تب وكمة ورغم حداثة تطبيقها  المؤسسات إلا أنها حققت قفزة   * ا

 العديد من المؤسسات. 
ين وال تعتبر أساس  ضمان حقوق المساهم، * ساهمت حوكمة المؤسسات  إحكام عملية الرقابة  المؤسسة

 .  وأصحاب المصا
وكمة كان نتيجة لتفادي الوقوع  مشاكل الفساد الما والإداري وتفادي أيضا  * الاهتمام العالمي بموضوع ا

 حدوث الانهيارات. 
 لية.الثقة والشفافية والدقة والعدالة  المعلومات الواردة  القوائم الما إضفاء* تكمن أهمية حوكمة المؤسسات  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ث ثا فصل ا  :ا
حسابات في  دور محافظة ا

ياتتفعيل  لحد  آ مة  حو ا
ي و ما فساد ا  الإداري من ا

  

 

 

 



 

 

اهتمام الكثير من الباحثين و المهتمين و اتفقت الآراء على  (corruptionلاقت مشكلة الفساد )
ه تطويق المشكلة و غضرورة وضع و تأسيس إطار عمل مؤسسي ال علاجها من خلال خطوات جدية و رض م

ياة  ،ددة الات ا مية الاقتصاديةو مكافحة الفساد بكل صور و مظاهر  كافة   ضوء ، لتعجيل عملية الت
د من الفساد الما و الإداري هذا جاءت حوكمة الشركات كرد فعل داء المساهمين من أجل ا  و استجابة ل

مي المصا المشتر غل اسب  ،كة للجميعرض رقابة  افظ على استمرارية المؤسسة أيضا إلا أن الشخص الم و 
سابات المستقل افظ ا وكمة و تطبيقها للحد من أخطار الفساد الما و الإداري هو  ا  ،لتفعيل هذ ا حيث أن

سابات  تفعيل آليات اأارت افظ ا ا  هذا الفصل إ التكلم حول الدور الذي يلعبه  وكمة للحد من ي
 الفساد الما و الإداري . 

ه : وم  تم تقسيم هذا الفصل كالتا
وكمة للحد من الفساد الما و الإداري .  المبحث الأول : آليات  الرقابة المؤثرة  تفعيل ا

وكمة لل سابات  تفعيل آليات ا افظ ا  و الإداري حد من الفساد الما المبحث الثا : الاستفادة من عمل 
هود المبذولة من  وكمة للحد من الفساد الما و الإداري و ا سابات  ا افظ ا المبحث الثالث : دعم دور 

زائر  سبيل ذلك .   ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ي والإداري  ما فساد ا لحد من ا مة  حو مؤثرة في تفعيل ا رقابة ا يات ا مبحث الأول: آ  ا

وات الأخيرة نتيجة تزايد الأزمات المالية والاقتصادية  و المراجعةواجهت وظيفة الرقابة  أزمة فقدان الثقة  الس
 بسب عدم تفعيل آليات الرقابة داخل المؤسسة وخارجها 

مة  حو مطلب الأول: دور مجلس الإدارة في تجسيد ا  ا

لس ا يدة هو  وكمة ا لس إدارة فعال فإن بقية كل ما يطلق عليه إن المحور الذي ترتكز عليه ا لإدارة فبدون 
يد يضمن للمستثمرين  المؤسسة بأن الأصول ال قاموا ، إصلاحا سيكون دون جدوى فمجلس الإدارة ا

ري استخدامها من جانب مديري المؤسسة ووكلاءهم لزيادة مردودية المؤسسة وم قيق قيمة أفضل بتوفيرها  ن ثم 
 .78نالمستثمري

لس الإدارة نيابة عن المستثمرين بمساءلة المديرين  ددة أن يقوم  إن حوكمة المؤسسات تع ببساطة وبصفة 
اسبتهم عن أدائهم لتحقيق أهداف المؤسسة وهذا هو السبب الأساسي  وجوب إعطاء درجة كافية من  ،و

ققوا الأداء المطلوب .  ه من إبراز قدرته  رقابة المديرين وفصلهم إذا لم   الاستقلال لمجلس الإدارة تمك

ادحيث قام  بوضع الوصايا   ERNEST AND YOUNGالقومي لمديري المؤسسات ومؤسسة  الا
لس وكمة للحد من الفساد الما والإداري العشر التالية لمساعدة   :الإدارة  تفعيل ا

ادالتفكير  إضافة أشخاص مستقلين لضمان إشراف أكثر استقلالا على  (1 لس الإدارة.  ا  القرار  

ة دائمة لتحديد المرتبات  (2 ة دائمة للمراجعة أو  التفكير  جميع مراحل تطور المؤسسة  إنشاء 
ة دائمة   للترشيحات أو كل هذ اللجان الثلاث معا لتركيز بشكل أكبر على تلك الموضوعات. و

واحي الرئيسية مثل إدارة  (3 ضرورة الموازنة بين التركيز على التخطيط الاستراتيجي والإشراف القوي على ال
اصب الإدارية.  المخاطر والموارد البشرية وتداول الم

لس الإدارة.وضع آلية لتحديد الاختصاصات  (4 تاج إليها   والسلطات ال 

برة.  (5 زاهة وا ب السعي إ ضم مرشحين من دوي ال د البحث عن أعضاء جدد لمجلس الإدارة   ع

لس الإدارة المحتملين بتخصيص  (6 لس الإدارة مع التأكد من قيام أعضاء  وضع إرشادات للعمل  
 الوقت اللازم للعمل  المجلس.   

لس الإدارةالتركيز ع (7  .لى المعلومات مع التركيز على هيكل وآليات عمل 

 .زيادة درجة الأداء عن طريق زيادة عدد الاجتماعات وزيادة الوقت المخصص لإعداد الاجتماعات (8

لس الإدارة من أسهم المؤسسة لتحقيق قدر  (9 ديد مستوى معين كحد أد لملكية أعضاء  التفكير  
هم ومصلحة المؤسسة وأصحابها.أكبر من التوافق بين مص  ا

اسب مع مستوى نضج المؤسسة و البحث عن حلول أكثر 10  ساسية ي (إتباع الوصايا السابقة بقدر من ا
ياة ال بلغتها المؤسسة.   ملائمة لمرحلة ا

                                                           
78

تارية، مرجع .    .72، ص سبق دكرخراف 



 

 

مةا حو تنفيذية في خدمة ا ثاني: دور الإدارة ا  مطلب ا

صب من طرف  فيذية وت ت إشرافه إذ أن الأجور والأهداف تار الإدارة الت لس الإدارة وتضطلع بمهامها 
اسقة مع مصا المؤسسة ب أن تكون مت فيذية  قيقها والموارد  ،المقررة من طرف الإدارة الت والأهداف المرجو 

لس الإ فيذية ويقع على  ها والسلطات المفوضة للإدارة الت دارة مهمة الواجب توفيرها والقيم الواجب الدفاع ع
اسق كل هذ الأبعاد .   79السهر على ت

ب توفر المواصفات التالية فيه:  فيذية ناجح   ولتكوين فريق إدارة ت
فيذ .  - ية الت از أعمال وق ظيمية والمرونة لإ  فريق عمل على أعلى مستوى من المهارات الت
فيذية لمسؤوليات سرعة  - اذلديه صلاحيات إدارية وت  القرارات وحل المشكلات .  ا
 ها . معاللباقة والكياسة وتوقع المفاجآت واحتمالات التعامل  -
اميكي بين أفراد الفريق وإمكانية تعدد الأدوار ال يقوم بها كل فرد ح يتكامل العمل  - التواصل المستمر والدي

 . فويسير  مسار المرسوم بدون توق
ع أدق البيانات التفصيلية لشكل الأداء خلال يوم العمل لدراسة السلبيات الرجعية من خلال جم التغذية -

 والعمل على علاجها ولتطوير جودة العمل بصفة عامة. 
ططات عمل مرنة حسب سياق العمل ونوعياته الذي قد يكون سياق عمل عادي أو سياق عمل   - لديه 

فاض حركة العم ،طوارئ أو مفاجآت أو أزمات  ل وحركة السوق . أو سياق ا
 وطة بالإدارة التنفيذية :نالواجبات الم 

لس الإدارة .  استراتيجية*إعداد واقتراح   المؤسسة وعرضها على 
فيذ هذ  وية وميزانيات معتمدة .  الاستراتيجية*ت ططات س  بعد اعتمادها  شكل 

 المؤسسة.*ضمان الإشراف والمراقبة على تسيير 
تائج المحققة مقارنة مع الأهداف   المحددة.*تقديم تقرير لمجلس الإدارة بال

 المعتمدة .  الاستراتيجية*ضمان 
ه من قيادة ومراقبة نشاطات المؤسسة .  لس الإدارة بالمعلومة ال تمك  *تزويد 

 
ح داخلية با رقابة ا ث: علاقة ا ثا مطلب ا  .مةوا

أهم الوسائل المساهمة  حوكمة المؤسسات وازدادت أهميتها أكثر بعد  تعتبر الرقابة الداخلية من بين
حيث بدأت التشريعات تركز عليها وتعطي لها أهمية بالغة لما لها  ،الانهيارات المالية لكبريات المؤسسات  العالم

قيق أهداف حوكمة المؤسسات بغي أن كما ركزت هذ التشريعات على الارتباط الذي   ،من دور كبير   ي
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ارجية  ها وبين المراجعة ا اسب ومتطلبات لميكون بي ا لهذ الأخيرة من دور  تفعيل الرقابة الداخلية بما يت
وكمة .   80ا

ظام كما أن   ،كما تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية جزءا مهما من نظام الرقابة الداخلية فهي تقع على قمة هذا ال
وانب الإدارية ومساهمتها  إضافة قيمة للمؤسسة دورها تغير من التركيز فقط ع وانب المالية لتشمل أيضا ا لى ا

كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية أصبح مهما  فرأي المراجع الداخلي حول ،وكذا تقديمها خدمات استشارية
ب أن ة الأعمال وال نصت على أن رأي بيئوشائعا خصوصا مع المستجدات ال ظهرت   المراجع الداخلي 

اصر التالية:  يشمل بوضوح الع
 معايير التقييم وكيفية استخدامها.  (1

 المجال الذي يشمله رأي المراجع الداخلي.  (2

 من الذي يتو المسؤولية عن إنشاء وصيانة نظام الرقابة الداخلية .   (3

اصة ال شملها رأي المراجع الداخلي . (4  المجالات ا

قاط وال من شأنها  افع نستدرجها  ال  التالية:قيق عدة م
والتقارير ال تعدها تتم بصفة مستمرة خلال ، التوصيات،*ضمان الاستمرارية  عملية المراجعة حيث أن التقييم 

ة فيذ الإصلاحات ، الس قق الشعور بالراحة لدى أصحاب المصلحة كما أن الاستمرار يمكن الإدارة من ت مما 
ات    الوقت الملائم . والتحسي

ظيم حيث تضمن جودة العمليات الالتزام  بالسياسات والإجراءات اللوائح  و  *المساهمة  ضمان جودة الت
از  ظيم للأهداف بطريقة اقتصادية وفعالة وللمراجعين الداخلين دور رقابي هام  ضمان الالداخلية لضمان إ ت

 ية . الالتزام بتلك الإجراءات اللوائح الداخل
دمات الاستشارية لس الإدارة، *تقديم ا هم من تزويد  المراجع ، ة المراجعة، يعتبر المراجعون  موقع فريد يمك

ارجي  بالتحليلات الضرورية التقييم والتوصيات. ،أصحاب المصا ،ا
ظام الرقابة الداخلية يقدم الدعم والمسو  د تقييمه ل اهمة من أجل تطبيق حوكمة من ثم فإن المراجع الداخلي ع

 .المؤسسات
ها هي تقديم كفاية وفعالية الرقابة الداخليةو  * طلق م ارجي فإن أول نقطة ي ص المراجع ا وهو  ، ما 

ات وعليه كلما كان نظام الرقابة الداخلية  ديد نسبة اختبارات العي الأساس الذي يب عليه برنامج المراجعة  
ة ا ومتماسكا كلتيم صول على أدلة وقرائن الإثبات وعلى حجم العي ما زاد اعتماد المراجع على أسلوبه  ا

ة المختارة لأن هدفه بصورة واضحة هو تقديم  المختارة وكلما كان ضعيف كلما سعى المراجع إ زيادة حجم العي
قيقية للمؤسسة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أصحاب المصلحة وبالتا وكمة . الصورة ا  81 تفعيل ا
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مة  حو تنظيمي في تطبيق ا ل ا هي رابع: تأثير ا مطلب ا  ا

ظيمية الهيكل ال ريطة الت ظيم الإداري أو ا ظيمي ويسمى أحيانا بهيكل الت لأي مؤسسة  عظمييشكل الهيكل الت
ها على شكل مستويات فوق بعضها البعض تأخذ  ظيمية ال تتكون م يث يوضح التقسيمات والوحدات الت

طوط السلطة ال بشكلا هرميا وترتبط  اسببعضها  ات وبالتا تتبع  تعليممن خلالها العلاقات والأوامر وال تت
سيد للحوكمة من خلال  ظيمي   اصر يمكن إجازتها فيما يلي: أهمية الهيكل الت  82موعة من الع

 *توزيع السلطات  والمسؤوليات بما يضمن تقليص مركزية السلطة والمزيد من المشاركة والتعاون . 
ديد الاختصاصات وتوضيحها لتحديد مراكز المسؤولية وإنهاء التعقيد والازدواج  هذ الاختصاصات .  * 

از وسهولة *تبسيط إجراءات العمل وتسهيل ح يث تتحقق سرعة الإ ركة سيرها بين الفروع والأقسام والوحدات 
 الرقابة معا.

ازلة.   *ضمان تدفق المعلومات والبيانات من خلال الاتصالات الأفقية والعمودية الصاعدة وال
ب تضارب المصا بمراعاة فصل الأنشطة ا، ومن خلال هذ الإجراءات لرقابية عن يتم تفعيل الرقابة حيث تتج

فيذية ق  توجيه الأفراد الآخرين واستخلاص نتائج ملائمةوكذا  ،الأنشطة الت كما   ،ديد السلطات بإعطاء ا
اطة بهم وبالتا تعزيز  ظيمي العلاقة فيما بين الموظفين بالإدارة المسؤولة والمهام والمسؤوليات الم دد الهيكل الت

ديد الصلاحيات مما أنه يوفر المعلومات الواضحة للفصل فيك  رؤوس،المساءلة بين الرئيس والم ا بين المسؤوليات و
ومن خلال هذا يتم التأكيد على حوكمة  ،ويمكن من ضبط السياسات الداخلية ،حسب المهام الوظيفية

 المؤسسات لتحقيق الأهداف المؤسسة.       
 

ثاني: مبحث ا ي و  ا ما فساد ا لحد من ا مة  حو يات ا حسابات في تفعيل أ دور محافط ا
  الاداري.

ما وجدت وظيفة المراجعة الداخلية  ارجية إ حد كبير على المراجعة الداخلية حيث أنه أي تعتمد المراجعة ا
ارجية حيث أنها تقدم الضمان حول حالة الرقابة  الداخلية.  ستوجد بشكل طبيعي وظيفة المراجعة ا

 
فساد  لحد من ا مة  حو جهة رقابية فاعلة في ا حسابات  مطلب الأول: دور محافظ ا ا

ي والإداري  ما  ا

لس الإدارة يتقاضى مكافآت وأجور مقابل هذ الإدارة وهذا العمل يكون نيابة عن  ،يسهر على إدارة المؤسسة 
لهذا ، و لمصا الذين يكونون عادة بعيدين عن الإدارةأصحاب رأس المال أي المستثمرين والمساهمين وأصحاب ا

برهم عن سلامة تصرف من أوكلوهم لمهمة الإدارة ايد  وكذلك عن سلامة استثمار ، يتحتم اللجوء إ طرف 
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سابات لكي يقوم بهذ  افظ ا اجة إ  اسب لذا كانت ا رؤوس أموالهم وأن العائد من هذا الاستثمار هو الم
ة. المهمة   وطمأنة  المساهمين بأن أموالهم  أيدي أمي

سابات تكون  حاجة المساهمين وأصحاب المصا إ ضمان حقوقهم ومعرفة سلامة ودقة  افظ ا إن أهمية 
 : سابات  افظ ا  83الأوضاع المالية والإدارية حيث تتمثل مسؤوليات 

ة المراجعة.  (1 ظم أعمال مه  يتعين أن يعتمد  عمله على الأحكام والشروط ال ت

 شى المعلومات ال حصل عليها. فب التقيد بالسرية التامة وألا ي (2

تقديم تقرير للجمعية العامة بعد إطلاع السلطة الرقابية عليه يبين فيه أن مراجعته تمت وفقا لمعايير التدقيق  (3
 الدولية. 

فيذا لها. عليه  (4 ية واللوائح والقرارات الصادرة ت الفات لأحكام التشريعات المع  اكتشاف أية 

بغي الالتزام بها من قبل الأجهزة نوقد شملت وثيقة الا ية ي ة الرقابية جملة من المبادئ المه توساي لأخلاقيات المه
سابات خصوصا ومن هذ المبادئ نذك افظي ا  يلي:  ر ماالعليا للرقابة عموما و

84الثقة والأمانة والمصداقية (1
. 

ياد (2 لصا  أدائه لعمله ، الاستقلالية والموضوعية وا سابات واضحا  رأيه  افظ ا ب أن يكون 
ويلزم عليه أن يكون موضوعيا بما لا يسمح لأهوائه الشخصية التأثير عليه ومن بين العوامل ال توثر ، المه

افظ ا افع مالية من جهة ، أتعاب المراجعة :ذكرنسابات على استقلالية  سابات على م افظ ا حصول 
 أخرى توثر سلبا على عمله . 

اء تأديته لعمله  (3 ب على المراجع احترام سرية البيانات والمعلومات ال حصل عليها أث ية  السرية المه
صول علىفوعدم إ ددة من المؤسسة.  شاء تلك المعلومات والبيانات للغير إلا بعد ا  موافقة 

 لكفاءة . ا (4

ة ويتوقع  (5 ص المه ديدة ال  التطوير المه من خلال التدريب المكثف والاطلاع على المعايير ا
سابات بعض  افظ ا كم أنهم من أصحاب المصلحة  المؤسسة من  مستخدمو القوائم المالية 

ها:  اههم من ضم  الالتزامات ا

افظ ا ه معايير التدقيق ال توهذا لا يتفق مع ما تضم، سابات مسؤول عن إعداد القوائم المالية للمؤسسة*أن 
 ترجع إعداد تلك القوائم للإدارة . 

اجة إ يت*استقلال المراجع حيث يتوقعون أن يبقى المراجع على استقلال ه لأن ذلك هو السبب الرئيسي  ا
ة.  ت تأثير ظروف معي  خدمات المراجعة 

شاط ظيف يضمن قدرة المؤسسة على الاستمرار  ال الة المالية ، *أن تقرير المراجعة ال لأن ذلك يضمن سلامة ا
 وسلامة الأموال المستمرة فيه. 
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 رين يوكذلك مسؤول عن اكتشاف التصرفات غير القانونية للمد*أن المراجع مسؤول عن اكتشاف الأخطاء والغش 
ا مع مهامهم وما يتوقعه المساهمون  الممارسات ومن سابات  المؤسسات وال تت افظ ا ال يقوم بها بعض 

ها ،وأصحاب المصا  : نذكر م
 .*إخفاء حقائق الأوضاع وإظهارها على غير حقيقتها

 .شكل لا يظهر حقيقتها*إدماج حسابات متداخلة ب
تلفة  حسابات الاهتلاك وغيرها  .*تطبيق قواعد 

سائر وحساب الايرادات والمصاريف  .*تغيير وتعديل أسس اهتلاك ا
 

مة  حو داخلين في ا فاعلين ا حسابات با ثاني: ضوابط علاقة محافظ ا مطلب ا  ا

وكمة سابات بالفاعليين با افظ ا اك عدة ضوابط تربط  ها: ه  ندكر م
 العلاقة التكاملية بين المراجعة الداخلية والخارجية:  (1

ارجي يعتمد على  ارجية هي علاقة تقليدية قديمة لأن المراجع ا تعد العلاقة التكاملية بين المراجعة الداخلية وا
ة ديد حجم العي د  الرقابة الداخلية فإن ذلك حيث أن المراجعة الداخلية تعد جزءا من ، نظام الرقابة الداخلية ع

ارجي شاط المراجعة لأن  ،يع ضرورة فهم عمل المراجعة الداخلية من جانب المراجع ا الأهداف الأساسية ل
ارجي ضرورة التشاور مع ، الداخلية هي اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب وهذا الأمر يتطلب من المراجع ا

طر ارجي بالمراجع خالمرتبطة بالغش والتلاعب وتتل المراجع الداخلي بشأن تقدير درجة ا ص علاقة المراجع ا
هما  تعزيز مبادئ حوكمة المؤسسات وزيادة فعاليتها للحد من أخطار الفساد  الداخلي من خلال التعاون بي

 85الما والإداري  عدة نواحي أهمها: 
ارجي للاعتماد على المراجع  معرفة م1 افظ يا إذا كان نظام الرقابة الداخلية ( يستطيع المراجع ا فد بطريقة 

 على الدقة والشفافية المسجلة بالدفاتر وانعكاسه على عدالة الإفصاح. 
ارجي كافة المعلومات عن توزيع المهام والمسؤوليات بين أفراد المؤسسة. 2  ( توفر للمراجع ا
سابات  نهاية ال3 افظ ا ة المالية للحصول على مصادقات من العملاء بأرصدة ( تساعد المراجعة الداخلية  س

ود الميزانية.   حساباتهم وكشوف ومرفقات بعض ب
وهرية. 4 سابات على المراجعة الداخلية يقلل من التفاصيل ويركز على الأمور ا افظ ا  ( اعتماد 
سابات الاعتماد على أوراق العمل والتقارير ال يقدمها 5 المراجعين الداخلين من خلال قيامهم ( يمكن لمحافظ ا

 بأنشطة المراجعة.  

ع  ابي على حوكمة المؤسسات حيث يم ارجية له انعكاس ا كما أن التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة ا
ازدواجية العمل ويعمل على تقوية وظيفة الرقابة بالمؤسسة وتزيد من الثقة والمصداقية  التقارير والقوائم المالية ال 
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وكمةيعتمد عليها المساهمون وأصحاب المصا لا هم ودعم ا يث أن ، اذ قراراتهم وبالتا حماية مصا
ابي على أداء المؤسسات وهذا لما يتوفر من مزايا لأصحاب  ارجية له انعكاس ا التكامل بين المراجعة الداخلية وا

86المصا سواء داخل المؤسسة أو خارجها وال يمكن إدراجها فيما يلي: 
 

 داخل المؤسسة:  بالنسبة لأصحاب المصلحة -أ(
اسبين بالإضافة  - اذ القرارات الفعالة  الوقت والمكان الم توفير معلومات تفصيلية حقيقية للإدارة تساعد على ا

 إ بث الثقة  المعلومات الدالة على الأداء الإداري. 
 تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة وكذا نظام الرقابة الداخلية.  -
 م الإدارة عن مواطن الضعف. إعلا -
وعين باستبعاد ازدواجية العمل . -  خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين ال

 بالنسبة لأصحاب المصلحة خارج المؤسسة: -ب(
اليين أو المحتملين ارجة عن المؤسسة) المستثمرين ا وك، تعتبر الأطراف ا البورصة ، إدارة الضرائب، الب

ارجي ،(.االموردون.. صي أهم الفوائد المترتبة عن التكامل للأطراف ، أهم مستعملي رأي المراجع ا ويمكن أن 
ارجية عن المؤسسة فيما يلي:    ا

ارجي.  - ه من قبل المراجع ا ان هؤلاء الأطراف على الرأي المعبر ع  اطمئ
وعين.  - تامية باعتماد التكامل بين ال اصر الواردة  القوائم المالية ا  شمولية الرأي لكل الع
ان أصحاب المؤسسة على أموالهم.  -  اطمئ
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 *  يمكن توضيح العلاقة التكاملية بين المراجعة الخارجية والداخلية في الشكل التالي :       

 : العلاقة بين المراجعة الخارجية و الداخلية02الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ارجي  تفصيل حوكمة المؤسسات  مرجع سابق. ،المصدر : بو فاتح بلقاسم دور التدقيق ا
 87( العلاقة التكاملية بين لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية: 2

ارج نتيجة وجود بعض الضغوطات ال  وك  ا ة المراجعة والتدقيق  المؤسسات والب ظهرت فكرة تكوين 
ارجي مما أثر سلبا على استقلاليته  وك على المراجع ا لتا فإن وباو حياديته، مارستها إدارة تلك المؤسسات والب

ه و لس الإدارة على تأدية مسؤولياته القانونية وذلك بالعمل كحلقة وصل بي كل من بين   ة المراجعة ستساعد 
ارجي ان الم، المراجع الداخلي وا ه يمكن القول أن الأساس الذي أنشأت من أجله  هو المحافظة على  راجعةوم

ارجي.   استقلالية المراجع ا
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 التكامل بين المراجعة

 الداخلية و الخارجية

 إعلام الإدارة عن

 مواطن الضعف
توفير معلومات ذات  

اذ  مصداقية تساعد  ا
 القرار

 خفض تكاليف

 التدقيق

ان أطراف خارجية  اطمئ
ه من  عن الرأي المعبر ع

ارجي  المدقق ا

اصر  شمولية الرأي لكل الع
الواردة  القوائم المالية 

تامية بتكامل   نوعينا

ان أصحاب المؤسسة  اطمئ
 على أموالهم

 التأكيد على سلامة نظام

 الرقابة الداخلية



 

 

ة المراجعة يؤدي إ زيادة الوعي لدى لقد أكدت العدي د من الدراسات العلمية على أن التوضيح التدقيق لمهام 
صوص طبيعة مسؤولياتهم و نفس الوقت إبراز هذ المسؤوليات إ الأطراف الأخرى ال  ة  أعضاء اللج

ارجي:  ة  مقدمتها المراجع ا  تتعامل معها اللج
ارج1  إعداد خطاب التكليف الصادر إليه. ، تقدير أتعابه، ي( ترشيح المراجع ا
لس الإدارة الموافقة عليها. 2  ( دراسة القوائم المالية قبل عرضها على 
تاجون إليها وحل أي 3 صول على كافة المعلومات والإيضاحات ال  ارجيين  ا ( مساعدة المراجعين ا

 جههم.مشكل يوا
ارجيين وبالتا فهي تعمل على ( العمل كحلقة وصل بين المد4 لس الإدارة وبين المراجعين ا فيذيين و يرين الت

سين عملية الاتصال بالمراجعين.   دعم و
 ( متابعة ردود أفعال أصحاب المصا  حالة عدم رضاهم عن الإفصاح المحاسبي والتقارير المالية. 5
ارجيين وأحكام إعداد القوائم المالية. ( العمل على التأكد من صدق البيانات ال يقدمها 6  المراجعين ا
 ( العمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية. 7

ارجية تكاملية ة المراجعة والمراجعة ا ة المراجعة من المعلومات ، *كما أن العلاقة بين  تتمثل  استفادة 
ارجيين  عملية تقييم ضوابط الرقابة الداخلية للمؤسسة و هذا الإطار جاءت  والتقارير ال يقدمها المراجعين ا

الات  علها  جميع ا ة المراجعة كأحد أهم آليات حوكمة المؤسسات لما تتمتع به من استقلالية كبيرة 
 بالإشراف على جودة المراجعة. 

88العلاقة التكاملية بين مجلس الإدارة والمراجعة الخارجية:  (3
 

تخبين الذين تكون مسؤوليتهم الرئيسية  العمل وفق مصا المالكين من  موعة من الأفراد الم لس الإدارة  يمثل 
ضعون للمساءلة من جانب المساهمين فوظيفة  فيذي الأعلى و خلال الرقابة والسيطرة على المديرين  المستوى الت

  المراجعتين والإدارة ال يتم مراجعة قوائمها المالية . المجلس الأساسية هي التأكد من نزاهة العلاقة بين
وكمة أهمية لس الإدارة من أكثر آليات ا لأنه يمثل قمة إطار حوكمة المؤسسات فالوظيفة ، لذلك يعتبر 

اذ القرار اشئة عن الفصل بين الملكية وسلطة ا لس الإدارة مسئولا ،الأساسية له هي تقليل التكاليف ال  ويكون 
سابات  المؤسسة هو المراقبة.  افظ ا زء الأكبر من وجود  جاح  المؤسسة وأن ا  بصفة جماعية عن مستوى ال
وكمة المؤسسات وال لها تأثير  باقي أطراف  لس الإدارة والإدارة العليا من الأطراف الأساسية  باعتبار 

ارج وكمة تطلب ذلك وجود تفاعل بين المراجعة ا لس الإدارةا لإبراز علاقة المراجعة  ،ية والإدارة العليا و
وكمة قيق ا ارجية بمجلس الإدارة  حماية المؤسسة وأصحاب المصا فيها وبالتا  والرجوع لأهم أسباب ، ا

عام على  والمتمثلة أساسا  سيطرة المدير ال ،وولدكوم (، فشل وانهيارات الشركات العملاقة  و.م.أ مثل )إنرون
لس الإدارة وكذا عدم مصداقية المحللين الماليين للمؤسسة  كذا التلاعب وتزوير ، و  كل شؤون المؤسسة وعلى 

                                                           
شر و التوزيع، ع88 ظمات أعمال الألفية التالثة، دار اليازوري العلمية لل  .378ص  2009مان،. زكريا مطلك الدوري، ادارة التمكين و اقتصاديات التقة  م



 

 

وبالتا فإن معظم المشاكل ال سببت انهيار هذ الشركات وغيرها تمثلت ، البيانات المالية وحسابات المؤسسة
لس الإدارة هما وقياس وضعف المراجع، أساسا  قصور أعضاء  ارجية وبالتا ضعف العلاقة التعاقدية بي ة ا

وكمة.   معايير ا
كم هذ ا - لس الإدارة بالأهمية البالغة و ارجي مع  موعة من الضوابط ظى علاقة المراجع ا لعلاقة 

 89أهمها:
لس الإدارة 1 ارجي  أعمال  افظ( عدم تدخل المراجع ا  على استقلالية.  ح 
لس الإدارة 2 صول على تقرير التسيير من  بمعلومات كافية عن المؤسسة وأدائها الما والمخاطر ال  مرفوق( ا

 تتعرض لها. 
لس الإدارة.  3 ارجي حضور اجتماعات   ( من حق المدقق ا
لفات قانونية. 4 لس الإدارة  حالة اكتشاف  كومية ضد   ( تمثيله للجهات ا
لس الإدارة( متابعة ك5 هم ضد  ماعية والدفاع ع ص المساهمين بصفتهم الفردية أو ا  .ل ما 
وكمة وهذا الأمر عمل على تفعيل حوكمة المؤسسات (6  للحد من الفساد. دور  تطبيق وإرساء مبادئ ا

 90( المساهمين )الملاك(: 4 
لس من خلال ممارس، يكمن دور المساهمين  تفعيل آليات حوكمة المؤسسات معية العامة لضغوط على  ة ا

ة والثقة لدى المستثمرين، الإدارة ليكون عملهم أفضل اخ ملائم من الطمأني اد م وتأكدهم ، ونشاطهم أحسن لإ
فاظ على حقوقهم اسب لاستثماراتهم مع العمل على ا قيق عائد م معية العامة للمساهمين ومن ، من  فا

ها من توجيهات لمجلس  الاستراتيجيةديد واختيار خلال ما تمارسه من أدوار   العامة للمؤسسة وما يصدر ع
لس الإدارة من ، الإدارة ارجي بمثابة أداة لتقييم أداء  وكمة حيث يعتبر المراجع ا قق ا ومتابعة الأداء فإنها 

ارجي يمكن توضيح العلاقة بين المساهمين والم .خلال الملاحظة ال يبديها  تقارير إن هذا الأخير  راجع ا
سبة للمساهمين  ارجي له أهمية بال هم كما أن تقرير المراجع ا تقع على عاتقه مسؤولية حماية حقوقهم والدفاع ع

اذ القرارات ومن أهم هذ المعلومات تاجون إ المعلومات ال تمدهم بها القوائم المالية لا دهم  عائد ، حيث 
 المراجع والأداء الما للمؤسسة ومن ثم القيمة السوقية للمؤسسة  البورصة ومن الثابت أن تقرير ، السهم

ارجي يمدهم بمعلومات إضافية خاصة اعتمادهم على ما تقدمه لهم القوائم المالية من المعلومات.   ا
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خارجين في ا فاعلين ا حسابات با ث: ضوابط علاقة محافظ ا ثا مطلب ا مة.ا  حو

ارجية داخل المؤسسة مهمة جدا ومفيدة لأنها تعزز الإفصاح والشفافية للمعلومات فهذا  - تعتبر عملية المراجعة ا
 يؤدي إ تفعيل حوكمة المؤسسات باعتبار أن الشفافية من آليات ومبادئ حوكمة المؤسسات. 

 91المحتملون: ( المستثمرون1
، عن درجة المخاطر المتعلقة بالاستثمار  الأسهم، المؤسسة معلومات كثيرةتاج المستثمر المحتمل  أسهم 

ا والمتوقع للسهم وتعتبر القوائم المالية المصدر ، الأداء الما للمؤسسة ومركزها الما ونتائج أعمالها، العائد ا
هذ القوائم  مراجعةارجي عن ولذلك فإن تقرير المراجع ا، الرئيسي لإمداد هؤلاء المستثمرين بهذ المعلومات

اذ قراراتهم  المؤسسة. ، المالية سوف يدعم ثقتهم فيها  ومن ثم زيادة اعتمادهم عليها  ا

 ( هيئة سوق المال: 2

سابات افظ ا ، لما لها من دور إشرا على سوق الأوراق المالية، تعتبر هيئة سوق المال مستخدم هام لتقرير 
كم القانون فإن ال الأوراق المالية الملزمة بتقديم صورة من ، الشركات المقيدة بالبورصة و والشركات العاملة  

ارجي عليها لهيئة سوق المال .، قوائمها المالية  وتقرير المراجع ا
 (المؤسسات التمويلية والاستثمارية : 3

وك، تعتمد المؤسسات التمويلية اديق وشركات الاستثمار  ، خاصة الب وكذلك المؤسسات الاستثمارية مثل ص
الأوراق المالية على المعلومات المالية ال توفرها القوائم المالية للمؤسسات المقترضة للمستثمر  أوراقها المالية  

افظ الاستثمارات  الأوراق المالية ومن المؤكد أن ح الائتمان وتشكيل  اذ قرارات م هذ المؤسسات تعتمد  ا
ديد مدى إمكانية الاعتماد والوثوق  المعلومات ال توفرها قوائمها المالية .  ارجي    92على المراجع ا

 (أصحاب المصالح: 4
قابية، يتمثل أصحاب المصا  الموظفين ادات ال ين والا والمجتمع الذين لهم مصا فردية أو ، الموردين والدائ

اح المؤسسة واستمراريتهاجماعية  دمات،   ، فهي ال توفر فرص العمل وتدفع الضرائب وتقدم السلع وا
(المرتبطة والمتأثرة  فاستمرارية المؤسسة تمثل مصلحة مشتركة للمساهمين والأطراف الأخرى )أصحاب المصا

شاطها .   93ب
بل أيضا على التحسين المستمر لتلك ، تهاولا تتوقف استمرارية المؤسسة فقط على مدى كفاءة فعالية عمليا

ا يبرز دور العمليات  لس إدارة المؤسسةو ه ارجية  تقرير قدرة المساهمين على مساءلة  والرفع من ، المراجعة ا
فعة لأصحاب المصا . ، مستوى كفاءة وجود عمليات المؤسسة ها من قيمة أو م  وتعظيم ما يتولد ع

                                                           
، ص 91 ضيري، مرجع سبق دكر سن أحمد ا  .195. 
مدي، مرجع 92  .15، ص سبق دكر. عبد العا 
 15، ص السابق . نفس المرجع93



 

 

ارجية تعتبر إحدى أهم وعليه يمكن القول بأن ا ولهذا لابد  ،ليات الرقابية لمفهوم حوكمة المؤسساتالألمراجعة ا
وكمة المؤسسات ارجية وآليات الرقابية الأخرى  ومما سبق نرى بأن كل هذا ، من وجود تكامل بين المراجعة ا
ارجية بلعب عدة أدوار من عدة نواحي يمكن ذكر   أهمها فيما يلي: يأتي من خلال قيام المراجعة ا

ارجية باعتبار أن هذ الأخيرة  - سين العلاقة الموجودة بين المؤسسة والأسواق ا ارجية تعمل على  المراجعة ا
وكمة المؤسسات تجة من طرف المؤسسة ، آلية من الآليات الرقابية  من خلال الزيادة  مصداقية المعلومات الم

 والموجهة لهذ الأسواق . 
دث لها.قيام  - عها من أي تلاعب قد  ارجي  زيادة الثقة  التقارير المالية وم  المراجع ا
ارجي دورا حيويا من خلال إبداء رأيه حول التقرير المقدم من طرف الإدارة بضمانه الصورة  - يلعب  المراجع ا

ص إجراءات الرقابية الداخلية. قيقية فيما   الواقعية وا
ديد سلطة المسيرين بما يوافق مصلحة الأطراف المختلفة ذات الصلة بالمؤسسة تعمل المراجعة  - ارجية على  ا

 .  باعتبارها آلية ملزمة للمسير  التسيير بما يطابق الأطراف أصحاب المصا
سابات مهم - ضير ا ارجي حول نوعية  والمحاسبية من خلاله يضمن بأن المعلومات المالية ، يعتبر رأي المراجع ا

ظمة وواضحة  مما يسمح للمساهمين بالتصويت بالموافقة وقبول تسيير الإداريين بشكل مضمون.    ، عادلة وم

 
ي و الإداري  ما فساد ا لحد من ا مة  حو حسابات في ا ث: دور دعم محافظ ا ثا مبحث ا ا

ك  ة في سبيل ذ مبذو جزائر ا  وجهود ا

سابات كجهة افظ ا  قرقابية خارجية أحد ركائز ومقومات حوكمة المؤسسات ال تعتبر التريا يعتبر وجود 
 نوعا من الشفافية والمصداقية على القوائم المالية.  لإضفائهفساد الما والإداري نظرا للالمضاد 

 
فساد  لحد من ا مؤسسات  مة ا حسابات في حو يات دعم دور محافظ ا مطلب الأول: آ ا

ي ما  والإداري . ا

سابات  المراجعةدف الآليات الأساسية العملية لدعم دور ته افظ ا  حوكمة المؤسسات إ ضرورة حرص 
ودة  ية للمراجع وفيما يلي نذكر أهم تلك الآليات:  المراجعةعلى الارتقاء   وتفعيل المساءلة المه

 94أ(الآليات الأكاديمية: 
يقع على عاتق الأكاديميين من ذوي الاهتمام بالمحاسبة والتدقيق عبء التطوير المستمر  برامج التعليم  مرحل 

اسب ومدقق مؤهل التأهيل العلمي الكا  لإنتاجوالدراسات العليا وبرامج التعليم المستمر وذلك  البكالوريا
ل مشاكل الممارسة المه ديد دور الأكاديميين  تدعيم دور المراجعة  والملائم وتوجيه البحوث  ية ويمكن 

 حوكمة المؤسسات  ثلاث آليات هي : 
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وكمة وبرامج التعليم المه المستمر. 1 ل مشاكل ا  ( تطوير برامج التعليم المحاسبي وتوجيه البحوث المحاسبية 
ال التدقيق ودورها  حوكمة المؤس2 اقشة واقعية لقضية دور ( ضرورة  عقد مؤتمرات   سات مع التركيز على م

التدقيق  اضفاء الثقة على الإفصاح المحاسبي من جهة وزيادة إمكانية اعتماد أصحاب المصلحة  المؤسسات 
كما يمكن أن تركز على دور معايير التدقيق  ،  على المعلومات المحاسبية ال يوصلها هذا الإفصاح من ناحية أخرى

 داء المه  ضمان جودة خدمة التدقيق ومن ثم حماية مصا أصحاب المصلحة.   كمستويات للأ
وكمة3 ال ا امعات   قيق التكامل بين ا العمل المشتركة بين  اتوذلك من خلال عقد ورش، ( ضرورة 

ظور حوكمة المؤسسات. امعات لأغراض تطوير مقررات المحاسبة والتدقيق من م  ا
 95ب( الآليات التنظيمية: 

مي قدراتهم العلمية والعملية باستمرار  مي أعضائها وي ظيم مه رسمي  ة المحاسبة والتدقيق من خلال ت تعمل مه
ديا  ة وبمستوى أعضائها وهذا الأمر يمثل  ية الكفيلة بالارتقاء بمستوى المه ويصدر الإرشادات والضوابط المه

ية  ارجية ومن جديا للجمعيات المه ة وعملية لدعم دور المراجعة ا فذ آليات ممك تاج إ أن تضع وت يث 
 أهم هذ الآليات: 

 ( تطوير معايير المحاسبة المالية:1
ارجي  ية إحداث تطوير مستمر  معايير المحاسبة المالية ح يمكن لمراجع ا معيات المه يقع على عاتق ا

 باستمرار حيازة مقياس ملائم لصدق القوائم المالية. 
 ( تطوير معايير التدقيق:2

سواء المعايير المتعارف عليها  ب أن يترافق مع تطوير معايير المحاسبة المالية حتمية تطوير مماثل  معايير التدقيق
 أو الإرشادات المتخصصة. 

 ( تفعيل نظام الرقابة على أعمال الزملاء:3
ية على أعمال الزملاء لضمان الالتزام بمعايير التدقيق   إن نظام فحص أعمال الزملاء آلية من آليات الرقابة المه

طيط وأداء أعمال التدقيق وإعداد وعرض ت  . ققرير التدقيقبول التكليف و
 ( تفعيل برامج التعليم والتدريب المهني المستمر:4

سابات  يا أن التعليم المه المستمر يمثل جانبا هاما  معيار التأهيل العلمي والعملي لمحافظ ا من المتفق عليه مه
ديات حوكمة المؤسسات وتفعيله د المراجعةانب التأهيل والتدريب فإن مواجهة  ة لظاهرة و   المراجعةور مه

و تفعيل برامج التعليم والتدريب المه المستمر.  اذ اللازم  ية ا معيات المه  حوكمة المؤسسات يتطلب من ا
 ( تفعيل الدور الحوكمي لتقرير المدقق الخارجي )المراجع الخارجي (:5

ل 706 - 705وذلك وفقا لمسودتي معياري التدقيق الدولية  اد الصادرتين عن  س معايير التدقيق التابع للا
 . IFAC    25/03/2005الدو للمحاسبين 
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 96ج( الآليات المهنية العملية : 
ة آليات  سابات الممارس للمه افظ ا تمثل الوسائل والأساليب والطرق والوجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق 

ابي  وكمي الا ابية  دعم الدور ا ية عملية لها مساهمات ا قيق هذا الدور ما لم  و للمراجعةمه لا يمكن 
وكمي م عا بأن دور ا سابات نفسه مقت ية العملية يكن مراجع ا رتبط باستعداد وقدرته على إثراء الممارسة المه

ه لأصحاب المصلحة  المؤسسات ويمكن أن يتحقق هذا الدور من ، واثبات أن للتدقيق دور حوكمي لا غ ع
ودة  سابات على الارتقاء  افظ ا ية له المراجعةخلال حرص  يث يترتب على المراجع ، وتفعيل المساءلة المه

ته لمستقل بهدا قيق جودة عملية . المستويات ارتفاع جودة أداء لمه تج بالتأكيد عن  أثارا حوكمية  المراجعةوسي
ودة سواء كانت أثارا على المراجعة الداخلية أو على أسواق رأس المال ابية تبرر الالتزام بمعايير ا وذلك لرفع  ، ا

مستخدمي القوائم المالية بصفة عامة والمتعاملين  سوق رأس المال  ولزيادة ثقة ةالداخلي المراجعةكفاءة وظيفة 
ارجية  حوكمة  المراجعةبصفة خاصة  تقارير  ابي للمراجعة ا ابا على تدعيم الدور الإ عكس إ مما ي

شاط الاقتصادي وتزايد الاهتمام  و عولمة أسواق رأس المال وعولمة ال ا  ظيم المؤسسات خاصة  ظل الا بت
ارجي ةالداخلي المراجعةالرقابة   . ةوا

 

مة.  حو جيد مع مختلف أطراف ا تفاعل ا ثاني : ا مطلب ا  ا

لس  تشترك عدة أطراف  تفعيل آليات حوكمة المؤسسات ونلخص تلك الأطراف بأنها أطراف داخلية )
ارجيمصلحة المراجعة الداخلية ....إ (وأخرى خارجية )المراجع ، الإدارة وضروري جدا ،المستثمرون ...ا ( ،ا

ها سيق المتبادل فيما بي شأ ، أن تتعاون هذ الأطراف وتتفاعل لتحقيق حوكمة جيدة تعتمد على الت فالعلاقة ال ت
ال الرقابة غير أن هذ  هما   سيق والتعاون المتبادل بي ها الت تج ع لس الإدارة ي سابات و افظ ا مثلا بين 

ساباتال افظ ا فاظ على استقلالية  موعة من الضوابط وال من شأنها ا كمها  بما يقي ، علاقة لابد أن 
زائرية . تشر بكثرة  المؤسسات ا  97تلف أصحاب المصا من أثار الفساد الما والإداري الذي هو م

سابات بمصلحة المراجعة الداخ افظ ا لية  من خلال اعتماد على أعمال أدتها هذ كما أن العلاقة ال تربط 
ها مباشرة، الأخيرة مسبقا ، تعتبر أمرا مهما للتطبيق السليم لمبادئ حوكمة المؤسسات ،أو على أعمال تطلب م

تلف العوامل ال قد تؤثر على وظيفة المراجعة الداخلية اء على  وال من أهمها ، بشرط أن يؤخذ قرار الاعتماد ب
ية للقائمين على وظيفة المراجعة والمستوى الذي يرفع إليه تقرير المراجعة الداخلية . ، ء العملجودة أدا  القدرات المه

سابات افظ ا شأ أيضا علاقة بين المساهمون )الملاك( و لس الإدارة من ، وت الذي يعتبر بمثابة أداة لتقييم أداء 
حيث تكون هذ العلاقة تفاعلية من خلال قيام ، ة إ الملاكخلال الملاحظات ال يبديها  تقارير الموجه

هم. ماية حقوق المساهمين وإعلامهم والدفاع ع سابات   افظ ا
 

                                                           
 .90، ص  . نفس المرجع96
، ص . عبد العا97 مدي، مرجع سبق دكر  .10و  09 



 

 

مة  حسابات في حو دعم دور محافظ ا جزائر  ة في ا مبذو جهود ا ث: ا ثا مطلب ا ا
مؤسسات ي والإداري  ا ما فساد ا  لحد من ا

وكمة  زائر عام بدأ الاهتمام با ارجية أناداك )وزارة التجارة  2001 ا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ا
ات لا يكتمل  ذ أوائل التسعي زائر م حاليا( حيث وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته ا

ر وبا اص  ظل السوق ا كم عمل القطاع ا ظيمي ورقابي  لفعل تم دراسة و تقييم مدى إلا بوضع إطار ت
ارجية  ك الدو بالتعاون مع وزارة التجارة ا وكمة المؤسسات وأعد الب زائر بالقواعد والمعايير الدولية  التزام ا
وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بالإضافة إ عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والتدقيق والمهتمين 

زائرالاقتصادي وكمة  ا  98.ين والقانونيين أول تقرير لتقييم ا
قد الدو حول تقييم الاستقرار الما للدول والذي  دوق ال د التقرير الذي أصدر ص من ضمن التقارير أيضا 
سين الالتزام بمبادئ حوكمة  زائر حيث أشار فيه إ خطة عمل لتوصيات ال يراها مهمة من أجل  ص ا

 سات. المؤس
زائر لم يكن على مستوى الشركات وإنما بدا  المجتمع المد إ  ونشير وكمة  ا ديث عن ا دما بدأ ا أنه ع

ديث عن كيف يمكن لدولة أ كم الراشد(  ضوء المتغيرات ن وكان ا شاط الاقتصادي إدارة رشيدة )ا تدير ال
ها إصدار قانون إضافة إ ضرورة استكمال الإطار القا ،والأحداث نو الذي يضمن التطبيق السليم للحوكمة وم

قد والقرض، قانون الشركات ،سوق المال المعدل ة المحاسبة والتدقيق. ، قانون الإفلاس، قانون ال  وقانون مزاولة مه
الس الإ دارة وتدعيم إن تدعيم الممارسات السليمة لمه المحاسبة والتدقيق من الأمور الهامة لتطوير ممارسات 

قوقهم المكفولة وكمة عبر  ،وتشجيع ممارسة حملة الأسهم  وريا  تفعيل ا سابات دورا  افظ ا حيث يلعب 
اري العمل بها وجعلها  ه من التأكد من مصداقيتها واحترامها للمعايير والقوانين ا ساباتها مما يمك فحصه الدقيق 

زائر ببعض التعديلات بالتا تعكس صورة وفية لواقع المؤسس سابات قامت ا افظ ا ة وللمزيد من تفعيل دور 
ظمها القانون رقم  ة التدقيق ال كان ي سابات والمحاسبين  91/08على مه افظين ا براء المحاسبين و المتعلق با

ق الذي حمل والمعدل وفق القانون الساب 2010جوان  29مؤرخ   10/01المعتمدين ومن خلال إصدار قانون 
وكمة للحد من الفساد الما والإداري.  اد مدخل لتطبيق ا  معه إضافات جديدة تساعد على إ

وكمة ال جاءت بالأساس  سابات يرى بأنه قام بتكريس مبادئ ا افظة ا ة  ديد لمه إن المتمعن  القانون ا
د أن كل من م بدأ حماية حقوق المساهمين ومبدأ المعاملة لوضع حد لظاهرة الفساد الما والإداري حيث 

هم والتأكد من احترام  سابات بإعلامهم والدفاع ع افظ ا المتساوية لهم نص عليهما القانون من خلال الزام 
افظ  اصة ال يعدها  د مبدأ الشفافية والإفصاح من خلال التقارير العامة وا مبدأ العدالة بين المساهمين و

سابات حو  لس الإدارة الذي يتيح مسا لس الإدارة اءل كل كبيرة وصغيرة داخل المؤسسة ومبدأ مسؤوليات  لة 
من قبل المؤسسة والمساهمين من خلال تقدير شروط الاتفاقيات ال تكون فيها للقائمين بالإدارة مصا مباشرة 
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لس الإدارةءما يساعد المساهمين على مسا، و هو أو غير مباشر خيرا نلمس أيضا مبدأ دور أصحاب وأ ،لة 
سابات يقوم بمهامه  ،المصا  هذا القانون افظ ا بعين الاعتبار ضمان حقوق  مع الأخذففي السابق كان 

الف للقانون ما اليوم أصبح دور يع كذلك حماية حقوق أصحاب المصا من ، المساهمين عن كل ما هو  بي
وكمة. مقترضين ومستثمرين ....، مودعين  99ا وذلك للدور الذي يلعبه أصحاب المصا  ا
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فصلخلاصة   : ا

أسواق المال و المؤسسات العالمية و ما نعيشه  تما شهد العالم من أزمات مالية و انهيارات مست كبريا
ا نواجه  اب جعل زائرية سواء بالسلب أو بالإ يات متطورة و انعكاس ذلك على البيئة ا ولوجيا و تق من تك

ا الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية.   احي حيات  العديد من التحديات  جميع م
ا من خلال هذا الفص وكمة للحد من الفساد  هذا الإطار سعي ل إ التركيز على أحد الأطراف الفاعلة  ا

سابات و الذي بإمكانه أن يؤذي دورا كبيرا  تف افظ ا تائج عالما و الإداري هو  يل آلياتها من خلال ال
 التالية: 

ددات  - سابات بمهامه وفق قواعد العمل المتعارف عليها يعتبر من بين  افظ ا د من قيام  وكمة  ا اح ا
 الفساد الما والإداري. 

ب الآثار السلبية  - وكمة يساهم  تفعيل آلياتها و تلف أطراف ا سابات و افظ ا يد بين  التفاعل ا
 .للفساد

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

رابع: فصل ا  ا

 دراسة ميدانية

 

 

 

 



 

 

ا         ت ا  بداية  سابات و الوسائل المستخدمة لفحص حسابات  تطرق افظ ا لمختلف مفاهيم و قواعد 
ا  هذا الفصل بدراسة  وكمة من طرف هدا الأخير، حيث قم المؤسسة و المصادقة عليها و كيفية تفعيل أليات ا

سابات من مراج ة ميدانية لتوضيح كل المفاهيم و القواعد مستخدمين  ذلك تقريرين لمحافظة ا تلفين لس عين 
ة  2015 ساسية هذ الوثائق و سريتها  2016و س هجية المستخدمة بين التقريرين، ونظرا  مع اختلاف  الم

تلفة. ا بتسمية بعض من المعلومات المذكورة  التقريرين برموز   قم
تطرق  هذا الفصل إ التقرير العام الذي يفحص أصول و خصوم المؤسسة موض   وع الدراسة.حيث س

ا بتقسيم هدا الفصل إ مبحثين:  قم
ل الدراسة   المبحث الأول: تقديم عام حول المؤسسة 

سابات و افظ ا : تقارير  د من الفساد الما والإداري   المبحث الثا  مؤسسة.دورها  ا

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

مبحث الأول: دراسة  ا مؤسسة محل ا  تقديم ا

 تعريف المؤسسة. الأول:المطلب 

 
لية. 1982جوان  01المؤسسة   أنشأت       على شكل مؤسسة 

ويل المؤسسة إ شركة ذات أسهم برقم أعمال اجتماعي  14/06/2012حيث  تاريخ     تم 
 دج. 20.000.00سهم بقيمة إسمية  2750دج ، مكونة من  55.000.000.00

ات رئيس مصلحة المحاسبة والمالية  اسبتها وفقا لتصر ما نص عليه القانون رقم  حسبتمسك المؤسسة 
ة  25المؤرخ     07-11 ريدة الرسمية  2007نوفمبر س ظام المحاسبي الما الصادر با و المتضمن ال

زائرية العدد  ريدة الرسمية، الدي  2008يوليو  23، و وفقا للقرار المؤرخ   19للجمهورية ا فس ا و الصادر ب
زائر.  دد قواعد التقييم و المحاسبة و  توى الكشوفات المالية و عرضها، ووفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة  ا

اسبتها من طرف رئيس مصلحة المحاسبة و المالية  كما أن المؤسسة تقوم دوريا بإجراء الرقابة الداخلية على 
 بالمؤسسة. 

ظيم تعتم ة  MEGA Soft  ينياسب ينسبتها على برنااد المؤسسة  إعداد و ت  INFOو  2016س

Plus  ة  .2015س
ه وفقا لما نصت عليه القوانين والتشريعات      سابات الذي يتم تعي افظ ا اسبية يقوم  مع نهاية كل دورة 

مؤسسة يقدم من خلالها تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة، غالبا ما للالمراجعة المحاسبية والمالية ب
 بعض التوصيات والتحفظات ح تؤِخذ بعين الاعتبار. يفرز 

 
 للمؤسسة.المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي 

 
ظيمي للمؤسسة ح   ا بعض التوضيحات حول الهيكل الت ا للمؤسسة وبعد أن طلب من خلال زيارت

ظيمي رسمي معتمد  وز على هيكل ت ا أنها لا  ظيم الهيكلي لهذ المؤسسة، تبين ل ا إلقاء نظرة حول الت يتس ل
ا ا هذا تقرير سابق  من السلطات المختصة لها لا على الورق وعلى أرض الواقع )إ غاية يوم هذا(، وما أكد ل

ظيمي للمصادقة والموافقة عليه. كما أن  لس إدارة المؤسسة رسم بيا ت سابات حيث اقترح فيه على  لمحافظ ا
ة  اصة  2015المؤسسة قد أوكلت س ظيمي. xلأحد المكاتب ا  مهمة إعداد هيكل ت

ا من مصلحة الم ظيمي الذي أدنا قدم ل وارد البشرية للمؤسسة والذي من المفترض أن تتم والهيكل الت
ظيمي  ا هذا لم تتم المصادقة على هدا الهيكل الت لس الإدارة مع العلم أنه لغاية يوم الصادقة عليه من طرف 

 المقترح.
 



 

 

 
 للمؤسسة: الهيكل التنظيمي 03الشكل رقم 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ات رئيس مصلحة الموارد البشرية.المصدر اءا على تصر  : من إعداد الطالبين ب

ظيمية، حيث نلاحظ أن: احية الت ظيم الهيكلي المقترح وجود قصور من ال  نلاحظ من خلال هذا الت
ا الرئيسية  هذا العمل( تضم شخص واحد فقط )رئيس المصلحة( مصلحة المحاسبية و  - ت المالية )وجهة 

 64مكلف بكل الأعمال المتعلقة بالمحاسبة والمالية  المؤسسة، على الرغم من تعداد عمال المؤسسة الذي بلغ 
ة  هم: 2016عامل نهاية س د م  ، حيث 

 .02الإطارات المسيرة:  -
 .07الإطارات:  -
 .19تحكم: ال -
فذين:  -  .36الم
 
 
 

 المدير

 المصلحة التقنية  مصلحة المالية و المحاسبة 

 مصلحة الإنتاج

 مصلحة الحظيرة و الأمن

 مصلحة الموارد البشرية



 

 

 كما هو  الشكل التا 
 .2016سنة عمال المؤسسة : 04الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مة من مصلحة الموارد البشريةد: من اعداد الطالبين بالاعتماد على المعلومات المقالمصدر
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ثاني مبحث ا حسابات وا ي والإداري في  : تقارير محافظ ا ما فساد ا حد من ا دورها في ا
دراسة) مؤسسة ا حساباتمحل ا سنة  تقارير محافظة ا مؤسسة  و سنة  2015ا

2016) 
 .مراجعة إجراءات الرقابة الداخليةلب الأول: المط

سابات على مستوى المؤسسة والتدقيق الداخلي الذي تم إجرائه فيها ، وبعد إعداد دليل  من خلال مراجعة ا
ة  ة  2015إجراءات الإدارة لس افظي   2016وس كلا على حدى.، حيث و بعد تقييم مراجعتهما لاحظ 

سابات ما يلي:  ا
 إجراءات الرقابة الداخلية: 

 : 2015سنة * 
  سابات بعد مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها  المؤسسة افظة ا إ أن المؤسسة توصلت 

قائص لديها العديد من أوجه القصور   لو المؤسسة.و  هذ الإجراءات و ال أعلم بها مسؤ و ال

 :2016سنة * 
 :نظام المعلومات المحاسبي 

و برنامج  INFO Plusبالتحول من برنامج المعلومات المحاسبي  01/10/2016قامت المؤسسة بتاريخ  -
اسبي أخر  ، حيث تمت هد العملية  إطار تغيير البرامج المحاسبية على مستوى MEGA Softمعلومات 

سابات نقلت بصفة صحيحة. سابات أن كل ا افظة ا  المؤسسة الأم.  بعد التحقق من هد العملية وجدت 
 :مراجعة نظام المشتريات 

ظام للتأكد من أن المؤسسة لديها فواتير من الموردين  - بالأسعار المتفق عليها للسلع أو تم فحص هدا ال
زوناتها حسب المعايير المتعارف عليها. دمات، للتأكد  أن المؤسسة تدير و تسجل   ا

 للدورة: عرض مختصر* 
 نظام المشتريات: .1

ة  xتمت اجراءات التموين من مكتب  - لس الإدارة.  2015 س  و لكن لم تتم الموافقة عليها من طرف 
 إلى المحاسبة:تحويل الملفات  .2

- : سابات كانت كالتا افظ ا تائج ال توصل إليها   ال

صوص عليها  إجراءات الرقابة، وصل  - دات الم مصلحة  المحاسبة لم تتحصل على الوثائق التالية: المست
 الطلبية، وصل الدخول إ المخازن.

اصة بأوامر الشراء. - دات ا  مصلحة المحاسبة لا تتلقى المست
غياب المراقبة  عملية الشراء وعدم التحكم فيها من طرف مصلحة المحاسبة حيث لا تقوم بإجراء التسويات  -

 المخطط لها بين أمر الشراء، الفاتورة و وصل الاستلام و الفاتورة.  



 

 

 خطر عدم احترام و تطبيق مبدأ استقلالية الدورات. -
اسبيا. - ة العمليات   خطر التأخر  معا

 العمليات المحاسبية: تسجيلات اب المراقبة علىغي .3

اء القيام بعملية المراجع -  لضمانأن التسلسل الرقمي لا يستخدم افظ للتسجيلات المحاسبية اكتشف  ةأت
ديد التأخير  الوفاء بالطلبيات ال  ه  استغلال الا تؤثر  دورةتسجيل حركات المخزونات أو  لمؤسسة، وم

اطر  تقييم المخزونات أو  اك   الاستهلاكات.تكون ه

 إثراء ملف الموردين: .4

ة المالية، باعتبار ملف مهم لاحتوائه  - قسم الشراء ليس لديه ملف خاص بالموردين وكذلك فواتير الشراء للس
د عملية الشراء مثل: ح تجات على جميع المعلومات الضرورية ال يمكن استخدامها ع الة الموردين، وصف لم

 الموردين، رقم أعمال المحقق معهم، تواريخ المعاملات والأسعار.
قيقيين أو المحتملين لاحتوائه على الأسعار المطبقة على     تتم الموافقة على هدا الملف من قبل المدير و الموردين ا

اصة بالسوق.  المؤسسة و تقريبها إ تلك الأسعار ا
ا نلاحظ أيضا أن عدم وجود ملف الموردين لن يسمح للمؤسسة بتوسيع مشاوراتها و التفاوض مع   ومن ه

افسية حقيقة.        الموردين و لا يسمح بوضعها  مرتبة ت

 مسح لملفات المؤسسة: .5

اء مراجعة الأعمال ال نفذتها المؤسسة من الباطن لوحظ ما يلي: -  أت
ة أعمال الكهرباء والسمكرة، بمبلغ ابتدائي قدر بــــــ  zتم الاتفاق مع مؤسسة متعاقدة  - متضم

 أشهر. 3دج لمدة  7.193.165.85
 تتضمن على تاريخ الإمضاء.الاتفاقية الممضاة بين المؤسستين لا  -
 01و أعمال المشروع بتاريخ  (l’ordre de service démarrage)أمر بداية خدمات  -

 .2015سبتمبر  20،  حين أن تقرير القبول المؤقت بتاريخ 2015سبتمبر 
دج مما أصبح المبلغ الإجما  1.434.285.22تم إدراج عمل اضا للاتفاقية بمبلغ  -

 ، و هذا الاتفاق الإضا لا تاريخ.%19.93دج متضمن الرسم بمعدل  8.627.451.07
ية أوجلتا  situations de travaux deuxتم اكتشاف وضعي عمل  - من قبل مصلحة التق

اسبيا بمبلغهما الإجما وفقا للاتفاقية. تهما   معا
وات  ا أنها تعد من بين مصاريف الس السابقة ووفقا للقوانين  بعد استفسارنا عن هاتين الوضعيتين تبين ل

ت ا لقواعد الأسواق والقواعد المعمول بها نست ج أن هذا التأجيل يعد إخلالا بالعقد المبرم  الاتفاقية وخرقا صر
العمومية. كما أن هذا الإخلال بالعقد سيؤدي إ الزيادة  التكاليف الإضافية للأصول.  

 



 

 

  القواعد التشريعيةاحترام الأشكال و: 

 :2015سنة * 
 :الاتفاقيات الجماعية للعمل 

المتعلقة بعلاقات العمل فإن المؤسسة لديها اتفاقية  21/04/1990بتاريخ  11.90وفقا لأحكام القانون  -
ميع الموظفين. اصة لعلاقة التوظيف بأكملها  دد الشروط العامة و ا  جماعية 

 :اللوائح الداخلية 

ظافة و الضمان الاجتماعي، المؤسسة ل - ظيم العمل و الانضباط و ال دد القواعد المتعلقة بت ديها لوائح داخلية 
ة   مما يستدعي مراجعتها بكل تفاصيلها. 1992و مع ذلك فإن هد اللوائح الداخلية تعود إ س

 :هيئات الرقابة الداخلية للسوق 

ان لمراقبة  - اك ثلاث  المؤرخ   236-10الأسواق طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي على مستوى المؤسسة، ه
ظم المشتريات العامة. 2010أكتوبر  07  الذي ي

 :مراقبة الدفاتر القانونية للمؤسسة 

ذ  - رد موقع و مصادق عليه م ا هدا. 30/06/2010دفتر ا  إ يوم
ذ  - ا هدا. 30/06/2010دفتر اليومية موقع و مصادق عليه م  إ يوم
د  - ا هدا. 18/11/1997دفتر الأجور موقع و مصادق عليه م  إ يوم
د  - ا هدا. 20/02/2014دفتر حركة المستخدمين موقع و مصادق عليه م  إ يوم
د  - ا هدا. 20/02/2014سجل الإجازات المدفوعة موقع و مصادق عليه م  إ يوم
د  - ا هدا. 14/05/2010سجل العاملين الأجانب موقع و مصادق عليه م  إ يوم
د  - ظافة و طب العمل موقع و مصادق عليه م ، اطلع عليه 19/05/2010سجل ال

19/10/2014  . 
ذ  - ، اطلع عليه 20/02/2014سجل الملاحظات والإشعارات الرسمية موقع ومصادق عليه م

06/01/2015. 
ا عدم ذكر كلا من سجل حوادث   ا لاحظ سابات إلا أن بالرغم من تقديم كل السجلات القانونية لمحافظ ا

ف هذا إما  خانة التستر عن بعض المعلومات او عدم توفر  لس الإدارة، وقد يص العمل، وسجل مداولات 
     المؤسسة لهذ السجلات.   

 

 

 

 



 

 

 :2016سنة * 
 :الاتفاقيات الجماعية للعمل 

ماعية مسجلة ومراقبة من طرف مفتشية  - ت رقم الاتفاقية ا بتاريخ  03/2010العمل لولاية سعيدة 
اد العام للعمال. 26/12/2010  موقعة من طرف المدير العام للمؤسسة و ممثل الا

 :اللوائح الداخلية 

ممضاة من المدير العام للمؤسسة و  09/04/1994اللوائح الداخلية مسجلة من طرف مفتشية العمل بتاريخ  -
ها لم توقع من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية.  مسؤول الموارد البشرية و لك

 :مراقبة الدفاتر القانونية للمؤسسة 

رد  -  .31/12/2015 تاريخ ديثه تم دفتر ا
 .31/12/2015 تاريخ ديثه تم مية دفتر اليو  -
 .31/12/2016 تاريخ ديثه تم دفتر الأجور  -

 .ديثهتم دفتر حركة المستخدمين  -
 .ديثهتم سجل الإجازات المدفوعة  -
 سجل العاملين الأجانب مفتوح )لا يوجد عمال أجانب(. -
ظافة و طب العمل  -  .27/10/2015 تاريخ  ديثهتم سجل ال
 . 30/10/2016سجل الملاحظات و الإشعارات الرسمية مفتوح و أخر تفتيش له  -

 سجل حوادث العمل مفتوح. -
 فحص الحسابات: 

 :2015سنة *

سابات سمحت للمراجع بالوصول إ ما يلي: بعد  تلف المراقبات ال أجريت على ا
زئي لقواعد العرض والتقييم الصادرة عن نظام ام تر الاح -  المحاسبة المالية.ا
زئي للمفاهيم الأساسية الصادرة عن نظام المحاسبة المالية و قانون العمل. -  الاحترام ا
ية للتحميل المحاسبي. - زئي للقواعد التق  الاحترام ا
دات المحاسبية  ظروف جيدة، كما أن كل تفاصيل عمليات المحاسبة   - يتم حفظ الوثائق و المست

ديد معلوماتها.السجلات   المساعدة مفصلة، مما يتيح سهولة 
 غياب الوثائق المحاسبية  سجل المشتريات )عمليات الشراء مسجلة على أساس وصل الطلبية(. -
 عدم و جود بعض وصولات التسليم المشتريات ال يوردها أحد الموردين )عدم استلام الفواتير(. -

اسبيا، مما يدل على أن مبدأ ه ذ المشتريات وعلى الرغم من تسلمها من طرف المؤسسة إلا أنها لم تسجل 
ترم  هذ العمليات. ية لم   التكلفة التار



 

 

 :2016سنة * 
افظ إن  - ا أنه لم يأتي تقرير  ل الدراسة، لاحظ ا من طرف المؤسسة  سابات وبعد تقريرها المقدم ل افظة ا

 مفصلا كما كان سابقه. 

 
 الميزانية. أصولالمطلب الثاني: فحص 

 بعد مراجعة حسابات أصول الميزانية تبين للمراجع ما يلي: -
 :الأصول 

 :2015سنة * 

 جارية الأصول الغير: 
 توصل المراجع إ ما يلي: 30/09/2015فحص حسابات التوازن المقفلة بتاريخ  بعد
   codifications des immobilisationsغياب ملف الاستثمارات، و غياب التسلسل الرقمي -

صص التدهور لكل أصل ثابت حسابات الأصول الثابتة،  مما يصعب من عملية التفرقة  تقييد قيمة الإهتلاك و
مرقم. غير  

رد المادي والمحاسبي للتثبيتات،  -  الة التقارب بين ا عكس سلبا على التسجيلات لم يتم القيام  مما قد ي
اء المحاسبية لكل م ا أن إهتلاكات السداسي الأول لم يتم احتسابها، وأث ا لاحظ ا يتعلق بهذ التثبيتات، كما أن

مراقبة جدول الإهتلاك لاحظ المراجع أن القيمة المحاسبية الصافية لإهتلاك مرأب السيارة لديه رصيد سالب و هدا 
 أمر غير عادي.

 دج. 760.831.90بمبلغ  cautionغياب وثائق مبررة لضمان  -
 الجارية الأصول: 

 :المخزون 

رد المخزونات بتاريخ - ة،  31/12/2014تم القيام  رد لم يتم إمضائه من طرف أعضاء اللج ضر ا غير أن 
رد.  ضر ا ة على كل أوراق  ب أن يصادق أعضاء اللج  حيث 

حيث أنه من المفترض أن يتم    38011، 38009، 38005، 38001يتم ترصيد حسابات لم  -
 .418أو حساب  37ترصيدها نهاية كل دورة مقابل أحد حسابات 

ارج أو أن المؤسسة لم تستلم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مشتريات المؤسسة لا تزال با 
اسبيا.   بعد فواتير مشترياتها، كما قد تكون المؤسسة لم تسجل العملية كلها 

ساب  380تم تسجيل المشتريات من المواد الأولية  حساب  -  هذا . يعتبر381مشتريات بضائع بدلا من ا
اسبيا غير جوهريا.  خطأ 

 



 

 

 :الحقوق 

 الحقوق على الزبائن: .1

اء مراقبة الأرصدة المقفلة   - ذ  31/12/2014أت سابات حقوق للمؤسسة مسجلة م لاحظ مراجع ا
 ، حيث نصح بتسريع وتيرة استعادة حقوقها.2013، 2012، 2010

 دج. 28.230.00حساب عميل خاص دائن بشكل غير طبيعي بمبلغ  -
اسب المؤسسة  تسجيله لهذا المبلغ  حساب     ومن  411من المحتمل جدا أن يكون خطأ وقع من طرف 

تيجة المالية للمؤسسة.419المفروض أن يسجل  حساب   ، وهذا يعتبر خطأ جوهريا يؤثر على ال

 القيمة على حسابات الجهات الخارجية الأخرى: خسائر .3

 الأصول جارية، أما  قوائمها المالية فيظهر  جانب  498يظهر  ميزان المراجعة للمؤسسة حساب  -
س سبة الأصول الغير جارية و هذا أمر غير طبيعي. يتضمن هذا ا قوق  %10اب خسارة  القيمة ب من ا

des créances ساب  مكانه وهري من خلال وضع ا طأ ا . لذا يتوجب على المؤسسة تصحيح هذا ا
اسب وفقا للحالات المعروفة )زبائن مشكوك فيهم  ، أو إعدام قيمة الدين  حالة التأكد - حالة الشك-الم

لس الإدارة  (.بعد إخطار مسبق من 
 أصول جارية أخرى: .4

وات سابقة لم يتم تسويته. 1.187.640.00يظهر مبلغ  -  دج مصاريف مقيدة سلفا، تعتبر رصيدا لس
 :2016سنة * 

ارية و الغير جارية. - سابات  تقرير إ أصول المؤسسة ا افظ ا  لم يتطرق 
 :النقديات 
 :2015* سنة 

كي شهريا. -  تعد حالة التقارب الب
دوق لا تعد شهريا. -  اضر الص
دوق، حيث يوجد الإمضاء  - قدية من طرف أمين الص دوق على بعض التحويلات ال غياب ختم أمانة الص

 فقط.
دوق الوط للضمان الاجتماعي على البطالة لشهر  - اصة بالص عدم و جود وثائق توضح سداد المستحقات ا

 .2015أبريل 
 :2016سنة *
سابات بطريقة فجائية،  20/09/2016بتاريخ  - افظي ا ل الدراسة من طرف  تم إجراء فحص للمؤسسة 

:  حيث كانت نتيجة الفحص كالتا
دوق بقيمة  -  دج. 801.80فائض  الص



 

 

 رأس المال العامل غير مبرر: -
 .2016دج، من سبتمبر  35.352.00_ رئيس الورشة: 
 .2016 دج، من مارس 21.000.00_ رئيس حظيرة: 
 :  .2016دج، من جوان  75.800.00_ المدير التق
 دج. 16.150.00_ مدير وحدة: 

 دج. 4.800.00_ مساعد رئيس حظيرة: 
 دج. 56.000.00_ مشتري: 

افظ  سابات لم يدقق  هذا بطريقة مفصلة.انعدام التبرير عن خروج هذ الأموال، كما أن   ا

 
ميزانية. ث: فحص خصوم ا ثا مبحث ا  ا

 المطلب الأول: مراجعة خصوم الميزانية.
سابات ما يلي: -  بعد مراجعة خصوم الميزانية تبين لمحافظ ا
 :2015سنة  *

 ي الخاص:رأس المال 

 رأس المال الاجتماعي يأتي وفقا للوائح الداخلية للمؤسسة. -
 :احتياطات 

 لا يوجد أي خلل  احتياطات المؤسسة. -
 :فارق إعادة التقييم 

 يتعلق فارق إعادة التقييم بالأراضي فقط. -
 :نتيجة النشاط 

صوم بتاريخ  - تيجة الموجودة  ا اقض بين ال اك ت ال تظهر بمبلغ  31/12/2014وجد أن ه
تائج بمبلغ ) 356.339.84 تيجة الموجودة  جدول حسابات ال ( دج 24.759.436.92دج ربح، و ال

 .دج24.403.097الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول وجود هذا الفارق بقيمة  خسارة.

 :خصوم غير جارية 

 :2015سنة * 
 :ضرائب 

دج( مسجل  -3.238.464.14ظهرت نتيجة المراجعة بأن حساب الضرائب المختلفة بمبلغ سالب ) -
اص بالأصول الغير  صوم الغير جارية عوض تسجيله  حسابه ا ارية.ا  ا

 :المخصصات و المؤونات المكونة مسبقا 



 

 

صصات المؤونات والأخطار المحتملة يتعلق أساسا بمبالغ الإحالة على التقاعد  بمبلغ   - حساب 
ا و هذا أمر غير طبيعي. 1.827.870.36  مدي

 :الخصوم الجارية 

 :2015سنة *

 :الموردون 

دمات بصفة غير طبيعية بأرصدة ، موردو السلع 008S4011و  10F40100ظهرت حسابات  - وا
ة، كما أن حساب   238موردو التتبيثات، ظهر كحساب مدين  عوض أن يكون  حساب  404180مدي

 تسبيقات على التثبيتات مكانه الأصلي  أصول الميزانية.
اسبة المؤسسة تعطي صورة غير صادقة عن قوائمها المالية.   وتعد هذ أخطاء جوهرية  

 :الضرائب 

د قصورا  تسديد الضريبة على الدخل  - بائية بانتظام، فعلى سبيل المثال  ترم و لا تدفع ديونها ا المؤسسة لا 
شاط المه   4.701.211.73الإجما بمبلغ ساب دج. كما أن رصيد الرسم على ال ا  44741ا مدي

د حساب  436.275.57بمبلغ  فس المبلغ، وهذا أمر غير عادي. 44742دج و نفس الوقت  ا ب  دائ
اسبيا و  - ة مراقبة الأسواق غير مسجلة  الضريبة على الدخل الإجما على رسوم حضور الأعضاء و أعضاء 

ن الضريبة على الدخل الإجما لمخصصات الإحالة غير  مصرح بها، و غير مسددة لدى إدارة الضرائب، كما أ
 على التقاعد غير مصرح بها.

 :ديون أخرى 

دوق الوط للضمان الاجتماعي. -  المؤسسة لم تقم بتصفية ديونها العالقة مع الص
اسبيا،  - دوق الوط للضمان الاجتماعي لم يتم تسجيلها  اصة بالص الرسوم الإضافية و غرامات التأخير ا

شهر  70على تسديدها وفق رزنامة متفق عليها لمدة  CNASعلى الرغم من الاتفاق ما بين المؤسسة و 
ذ شهر مارس 2014انطلاقا من شهر جويلية   .2012، و ال تأخذ بعين الاعتبار التأخير م

 
 :مراجعة المصاريف و المنتجات 

 :المصاريف 

سابات  - افظة ا  لمصاريف المؤسسة اتضح ما يلي:خلال المراجعة ال قامت بها 
اسبة. -  بعض الأعباء لا توضع  حساباتها الم
ظيمي  800.000.00بمبلغ  xالأتعاب المتعلقة بمكتب  - دج  المتعلقة بإعداد دليل إجراءات و إعداد هيكل ت

اسب 618للمؤسسة سجلت  حساب  ب على المحاسب أن يسجلها  حسابها الم  .622)التوثيق(، إذ أنه 



 

 

ة  - شاط س فيذين ل اصة بالمديرين الت ة  2014المكافأة ا اك خطأ  تسجيله  2015صحح  س و لكن ه
دج لا يتوافق مع المبلغ الموجود  ميزان المراجعة  1.152.000.00اسبيا، لأن المبلغ الإجما هو 

 لدى الضمان الاجتماعي. دج، المساهمات المتعلقة بهد المكافأة غير معترف بها 1.419.230.77
ة  - د التحقق من المصاريف لاحظ المراجع أن التعويضات المدفوعة للعمال المحالين على التقاعد س  2014ع

هم ثلاثة عمال لم يتم أخدهم بعين الاعتبار، و هذا راجع للوضعية الما لية للمؤسسة ال مرت بها خلال من بي
ة  ا و هذا أمر  153حيث كان التسديد لهذ التعويضات جزئي، و هذا ما أدى بظهور حساب  2014س مدي

 غير عادي.

اصة بالتقاعد تم تط  - بيقها وفقا للمخصصات المعدة لهدا الغرض مسبقا لوحظ أيضا أن هد المزايا و الفوائد ا
صيص )إلــــــــى غاية  ماعية، و  نفس السياق لم يتم  و ليس على أساس المعايير المحددة  اتفاقيات العمل ا

 ( مؤونة لموظفي المؤسسة الدين سيحالون على التقاعد. 31/12/2014
ارسين بالمؤسسة،  - سبة  دوق الوط للضمان غياب عقود العمل بال و لم يتم التصريح بهم لدى الص

 الاجتماعي.
ارسين مسجلة  حساب  - اصة با ائية و هدا غير صحيح.   658الأجور ا  كمصاريف استث
المتعلق بشراء  45/2014ت رقم  05/01/2015دج بتاريخ  76.923.07تقييد عملية الشراء بمبلغ  -

ائية و هذا أمر غير طبيعي. 658ساب أشخاص   ح 3قسيمة شراء لفائدة   أعباء استث
اصة بها، مما يتير التساؤل  - غياب ختم مدير المؤسسة  بعض المحاضر المتعلقة بالمهمات، و غياب التقارير ا

تم المسؤول و تقرير المهمة.  حول وجهة مصاريف هذ المهمات، كما أن بعض أوامر المهمات تفتقد 
سابات السابق لا تتوافق مع اللوائح و التشريعات )غياب رقم الاعتماد، و الوثائق المقدمة م - افظ ا ن طرف 

بائي،....(.   رقم التعريف ا
 :المنتجات 

اسبية صحيحة. -  عمليات البيع  المزاد العل لم تسجل بطريقة 
 :2016* سنة 

سابات  - افظة ا ل الدراسة من خلال المراجعة الفجائية ال قامت بها  الموكلة إليها عملية المراجعة للمؤسسة 
ا من طرف المؤسسة.  لم يتم مراجعة خصوم الشركة حسب التقرير المقدم ل

ثاني: مطلب ا حسابات.توصيات  ا  محافظة ا
سابات الموكلة إليها مهمة مراجعة حسابات المؤسسة من مراجعتها، و السماح للمؤسسة  - افظة ا بعد نهاية 

 يم قوائمها المالية بشفافية و مصداقية أوصى المراجع بما يلي:بتقد

 

 



 

 

 :2015*سنة 
فيذ الإجراءات المقدمة من المكتب  - لس  xالأخذ بعين الاعتبار و ت بعد مراجعتها و الموافقة عليها من قبل 

 الإدارة.
تلف اللوائح. - فاظ على الدفاتر القانونية وفقا للمواصفات الواردة    ا
 إعادة تقييم التثبيتات بقيمتها الصافية و طرحها من القيمة السوقية. -
ردة من الميزانية. - ب أن تكون  خفضة  اصر الأصول ال قيمتها م  ع
ب أن لا تدرج  الميزانية.  - وية الغير مستعملة  ية و المع  التثبيتات العي
ة - رد المادي و المحاسبي للتثبيتات ومعا  الفارق. تقريب ا
د جردها. -  ترقيم التثبيتات ع
سائر القيمة  كل مرة واسترجاع حقوق المؤسسة من الزبائن المشكوك فيهم. -  الاعتراف 
دوق الوط CTAالتصريح بالأجور الإجمالية )للعمال من فئة  - خفضة من الص (، والمطالبة بمعدلات م

 الضمان الاجتماعي.
 في المؤسسة.بدأ إجراءات التكوين لموظ -
 صيص مؤونة لتغطية تكاليف الموظفين. -
 مراقبة نسب الموظفين و معدلات الدوران و رقم الأعمال أو الإيرادات و جميع مؤشرات التسيير. -
ظام المحاسبي الما من أجل قوائم مالية أكثر شفافية، لتوضيح الوضع الما  - الامتثال الصارم لمتطلبات ال

.للمؤسسة      وأ  دائها وأي تغيير  مركزها الما
ة مرفوقة بملاحق، يتم فيها وصف كل العمليات و الأساليب ال  - ب أن تكون القوائم المالية  نهاية الس

ة موضوع المراجعة.  قامت بها المؤسسة خلال الس
ة المالية  - صوص عليها  الس ة كل التحفظات الم  .2014معا

 :2016* سنة 
صوص عليها من طرف المراجعالتوصيا  :ينت الم

د إنشائها من قبل المشتري و أمين المخزن. - دات المحاسبية لأوامر الشراء و وصل الاستلام ع  إرسال المست
ب أن توجه فاتورة المورد مباشرة إ مصلحة المحاسبة من أجل تسجيل الديون و التحقق من شروط الشراء و  -

د   التسليم.وصل الشراء و س

- :  من المستحسن استخدام تسلسل رقمي  نظام المشتريات كالتا
 . وسائل للتحقق من اكتمال تسجيل المدخلات و المخرجات من المخزون من قبل مصلحة المحاسبة. (1

 . وسائل متابعة الموردين المتأخرين  تسليم المشتريات. (2

 وضع ملف موردين يومي لغرض المتابعة. -



 

 

ية.ضمان  - ود القانونية و المالية و الف  توى العقود المتفاوض عليها، و توازن الب
صوص أمر  - فيذ للعقد تتم وفق الأحكام الإلزامية و على وجه ا فيذ و بدأ الت التأكد من أن تواريخ التوقيع والت

دمة.   ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

فصل:  خلاصة ا
ا بها  المؤسسة ، و  - وات  تقاريرالاطلاع على بعد من خلال الدراسة الميدانية ال قم سابات لس افظ ا

ا و  معرفة كيفية  2016و  2015 ا  إثراء موضوع ل الدراسة ال ساعدت ا من طرف المؤسسة  المقدمة ل
سابات ألية  تفعيل حوكمة المؤسسات بما أنها تلعب إعداد التقارير المقدمة إ المؤسسة، باعتبار أن مراجعة ا

وط بها التأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  ودة التقارير و القوائم المالية الم وريا بالارتقاء  دورا 
ل الدراسة، و   سوء تسيير. وكدلك تقييم نظام الرقابة الداخلية، تبين أنه يوجد فساد ما و إداري بالمؤسسة 

تائج التالية      ا ال ا الميدانية استخلص  :من خلال دراست
تها، من  .1 زائر تتطلب التعرف على المشكلة و الأسباب و طرق معا سابات  ا افظة ا ة  إن مه

سابات  تأديتهم لعملهم ضعف نظام الرقابة الداخلية  افظي ا خلال هذا البحث ظهر أن مشكل 
سابات بمراجعتها.   المؤسسة  افظ ا  ال يقوم 

سابات تتوقف فعاليتها بشكل أساسي على البيئة المحيطة  .2 افظ ا ارجية ال يقوم بها  إن ألية المراجعة ا
د من  اك جهة رقابية توكل لها مهمة تتبع الأخطاء و الفجوات و الثغرات و ا بها فأن لم تكن ه

وكمة  التعسفات و الفساد الإداري و الم ارجية وحدها عاجزة عن ترسيخ مبادئ ا ، فالمراجعة ا ا
 المؤسسة موضوع الدراسة.

سابات و  .3 افظو ا ية و الدراية الكافية للعمليات و الإجراءات و الكفاءة ال يتميز بها  برة المه إن ا
افظ إ أخر تلعب دورا هاما  كشف التلاعبات و التعسفات تلف من  المالية و الإدارية و  ال 

شاط الما و الإداري للمؤسسة.  الأعمال الغير مشروعة و إضفاء التقه والمصداقية على ال

ية و  .4 اية المه سابات  حال توفرت فيه الع ا أيضا أن لمحافظي ا تج من خلال هذ الدارسة الميدانية است
ة فبمقدور المساهمة  برة لمزاولة المه وكمة للحد من الفساد الما  الكفاءة و ا ترسيخ و تفعيل أليات ا

قائص المسجلة على مستوى  اقضات و ال ا من خلال الاختلالات و الت و الإداري و هذا ما لمس
سابات. افظة ا  مكتبي 

موعة من العراقيل و المعوقات  .5 اك  من خلال ما سبق أيضا نستطيع القول أيضا أنه لاتزال ه
وكمة المؤسسات و عليه كيف تم لمحافظي بالمؤسسات ا ول دون التطبيق  زائرية و ال بمقدورها أن 

سابات السماح للمؤسسة بتكرار هذ الأخطاء و التجاوزات.      ا
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ا هذا إ التركيز على أحد الأطراف الأساسية الذي يؤدي دورا فعالا للحد من الفساد        ث ا من خلال  سعي
اولة  سابات، و كانت هذ الدراسة  افظة ا كم الراشد متمثلا   الما و الإداري بالمؤسسة و ترسيخ فكرة ا

ظري و الميدا من أجل الإ جابة على الإشكالية الأساسية و التساؤلات الموضوعة و للتوافق بين الإطارين ال
 اختبار الفرضيات أملين التوفيق  الإجابة عليها.

اول تلاث فصول يتمثل الأول  الإطار المفاهيمي    ا الإلمام بإشكالية البحث بت ظري حاول زء ال حيت  ا
تلف التع ا فيه المراجعة و  اول سابات الذي ت ة لمحافظة ا ي لمه اريف و أهميتها، و كذا التطرق إ التطور التار

ة،      ب أن تتوفر فيه لممارسة هذ المه سابات و التعاريف الموضحة له و خصائص و الشروط ال  افظة ا
ه بالإضافة  سابات خصوصا ما يتعلق بتعيين و موانع تعيي افظ ا ة  انب القانو لمه إ و التوسع أكثر  ا

هجية عمله. قوق و المسؤوليات و كذا مهامه و واجباته و م  ا
أما  الفصل الثا تم التركيز على الفساد الما و الإداري من تعريفات و أسبابه ثم استخلاص أهم أنواعه و   

، إ تسليط الضوء على حوكمة المؤسسات من خلال التطرق إ نشأتها، مفاهيمها، أهميتها و  أهدافها مظاهر
ددات حوكمة الشركات. ظريات المفسرة لها، مع التطرق إ ألياتها و مبادئها و   إ ال

وكمة    سابات  تفعيل أليات ا افظ ا ا الإلمام بين الفصلين من خلال إبراز دور  و  الفصل الثالث حاول
 للحد من الفساد الما و الإداري.

ث دراسة ت ال لكل  ا بدارسة ميدانية على مستوى مؤسسة لم نقم بدكر اسمها بسبب و بطبيعة ا طبيقية قم
ظيمي و التطرق إ  ا بالتعرف على المؤسسة و هيكلها الت ا عليها، قم صل حساسية المعلومات و الوثائق  ال 

ة  سابات لس تلفين لمحافظ ا ة  2015تقريرين   .2016و س

ا لمختلف ج ليل ا و  ت ا ما يلي:بعد معا تج  وانب الموضوع  فصوله الأربعة است
ب  .1 وكمة مما  وكمة يساهم  تفعيل أليات ا تلف أطراف ا سابات و افظ ا يد بين  التفاعل ا

.  الأثار السلبية للفساد. وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأو

شأ نتيجة تضارب المصا أدى ظهور نظرية الوكالة و ما ارتبط بها من إلقاء الضوء على  .2 المشكلات ال ت
د من أبرزها مشكلة الفساد الما و الإداري،  لس إدارة المؤسسة و بين المالكين، و ال  بين أعضاء 
موعة من القوانين و الأليات ال تعمل على حماية  أدى إ زيادة الاهتمام و التفكير  ضرورة وجود 

فيذية  مصا المالكين و ذلك با صل من الإدارة الت د من التلاعب الما و الإداري الذي 
 المؤسسة.

د من الفساد الما و الإداري و ال  .3 وكمة و ألياتها من قبل المؤسسات إ ا يؤدي الالتزام بقواعد ا
ان التدقيق من أبرز و اهم ألياتها. وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.  تعد 

افظ .4 وكمة   قيام  اح ا ددات  سابات بمهامه وفق قواعد العمل المتعارف عليها يعتبر من بين  ا
ية المبذولة  اية المه سابات و الع افظي ا كة و خبرة  د من الفساد الما و الإداري، كما أن ح ا



 

 

ت صحة تسهل لهم إكتشاف كل أنواع الغش و التلاعبات و الأعمال الغير مشروعة. وهذا ما يثب
 الفرضية الثالثة.

و التدخلات إلا أنه  من خلال كل ما ذكر و على الرغم من توفر كل القوانين و الأليات و الصلاحيات .5
لقة الأضعف  ترسيخ و إرساء قواعد  سابات ا يبقى ضعف الوازع الدي و الأخلاقي لمحافظ ا

وكمة للحد من الفساد الما و الإداري.   ا
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